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 شكر وتقدير 

عليه وسلم ، حمدا يليق   الحمد لله جزيل نعمه أن جعلنا من أمة محمد صلى الله

لاله لا يحصى ولا يعد لقوله تعالى " لئن شكرتم لأزيدنكم " بجماله وج   

   صدق الله العظيم 

فضل الله عز وجعل علينا وكرمه أن هدانا لسبيل الخير والرشاد ويسر لنا  من

العلم وأنعم عينا بالقوة والصبر فله الحمد والشكر.        اكتسابطرق   

الذي تكرم   " بوالقمح" يوسف قدم بخالص الشكر والتقدير للدكتوركما أننا نت

إلينا كما  تي قدمهاال، وكذا على النصائح والتوجيهات بالإشراف على مذكرتنا

القيمة   "علي لعور سامية " على مساعدتهاأتقدم بشكر خاص إلى كل من الأستاذة 

   طيلة مدة البحث. لنا

فين الذين قبلوا مناقشة مذكرتنا.كما أتقدم بالشكر إلى الأساتذة المشر  

وفي الأخير أتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساعدنا في إنجاز عملنا هذا من  

ن بعيد.  قريب أو م  

 

 

 

 

 

 



 إهداء 

أتشرف بإهداء هذا البحث إلى أسرتي الكبيرة كل من الأساتذة و المدرسين الذين  

 كان لهم الفضل فيما أنا عليه اليوم. 

إلى عائلتي الصغيرة أبي و أمي سبب وجودي أكرمهم الله و أطال أعمارهم ،إلى  

أخواتي "حنا ن" " أميمة "وخاصة أختي "كريمة "،إلى أخي وسندي في الحياة 

 "أيوب" ،وأخيرا إلى صديقتي المغتربة "نسرين ". 

" شفاها الله و أطال عمرها.  إهداء خاص إلى خالتي " فاطمة  
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  مقدمة 
  الجزائية ، إذ يعتبر   الإجراءاتفي    الرئيسيةيعد الإثبات الجنائي من أهم الموضوعات       

الجزائيةالركيزة   للدعوى  بات    اقتراف مند    الأساسية  نهائي  حكم  صدور  حتى  الجريمة 
إما بالإدانة أو بالبراءة ،فالحق    ثبات الجنائي يتحدد مصير المتهم بناء على الإو   ،بخصوصها

علي  يقم  لم  سواء  ه الذي  والعدم  هو  يسنده  و  يدعمه  الحق"  ،دليل  فدية  "الدليل  قيل     ولذلك 
الجريمة المنسوبة    ارتكاب المتهم يعتبر بريئا حتى يتم إثبات إدانته بموجب دليل قطعي على  ف

كافة   فيها  له  تؤمن  عادلة  قانونية  محاكمة  ظل  في  حريته إليه  باحترام  الكفيلة    الضمانات 
صة على وقوع الجريمة أو عدم  نحو هو إقامة الدليل أمام الجهات المخت الإثبات على هذا الو 

وعل منها،  وقوعها  تبرئته  أو  للمتهم  نسبتها  وفى  القوذلك  عليها  نص  التي  السبل  انون  ق 
عدم    المشرعكان لابد على    ،هو الوصول إلى الحقيقة  وما دام جوهر عملية الإثبات  .لقواعداو 

الو   وضع إثبات  في  الخصوم  أمام  نفيها،  عوائق  أو  الجنائية  أعطى اقعة  الذي    كما  للقاضي 
الجنائية سلطة واسعة  في  ينظر في تقدير الأدلة المعروضة أمامه وفقا لما يطمئن    الدعوى 

المشرع وضعها  التي  القانونية  الضوابط  إطار  في  أن،    إليه  هذه ا  تمكين  إلا  من   لقاضي 
لأنها الأساس التي تقوم عليها  ضاء بشكل يحقق المساواة و العدل  الحرية غرضه تجسيد الق

ال  الاجتماعية. العدالة   أقر  الإمشرع   وقد  حرية  مبدأ  قانون    تثباالجزائري    الإجراءات في 
  ت في إثبا  استعمالهاالجائز    تحيث عدد وسائل الإثبا  ،ا يليها  و م  212الجزائية في المادة  

وطبقا    مناسبا    بما يراه المطروحة    الوقائع  ترية في إثباللقاضي المساحة و الح   وترك  الجرائم  
 .  الشخصي   اقتناعهلما يمله عليه 
على المبدأ  فالقاضي  هذا  الأدل  ، ضوء  قيمة  ، يقدر  بحرية  الأخذ   ة  المشرع  عليه  يملي      ولا 
على أن هذا    زمة ثم يقدرها بحرية تامة ، الأدلة اللاأن يبحث عن    له  القاضيف  بأدلة معينة ،

الحر   القانونية التقدير  النصوص  مع  يتعارض  لا  أن  نص      يجب  التي  للشروط  مطابق  و 
عليها المشرع من صحة إجراءات الحصول على الدليل و تمكين الخصوم من مناقشته في  

حتى يضمن عدم تعسف القضاة  و إلا أن المشرع  .للمصلحة العامة    حماية، و ذلك  الجلسة  
إحاط  استعمال  في عليه  كان  الحريةالسلطة  هذه  قيود    ة  مطلقة    ،فهيواعتباراتبعدة    ليست 
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قا لأطر  أخضعها  إنما  القاضي  لهوى  للعدالةمتروكة  الحسن  للسير  ضمانا  تعتبر  و   .نونية 
المب   استثناءات القانون  على هذا  التي جاء بها  ها على سبيل  من ناحية الجرائم و نذكر دأ و 

الزنا،     ذإدلة  لأ  بالنسبة  استثناءات  كما حدد  وجريمة السياقة في حالة سكرالمثال  كجريمة 
ا  هعليه قبول  و دليل  ال  اختياريكون مقيدا في    فالقاضي  تة قوية في الإثباي  بحج  المشرع  مدهاأ

لمرحلة  حتى   يصل  وهي  صي الشخ   اقتناعهولم  القضائية  ،  بنوعيها  القرائن  و  المحاضر 
 .   والقانونية

 الموضوع :                                        اختيارأسباب 
  هري كون ائ في قانون الجزائي الجز   تلموضوع حرية الإثبا  اختيارناراء  و   الرئيسيإن الدافع    

  أوسع ولقد   للدراسة و التعمق فيه بشكلحيث أنه قابل    في مضمونه   بالاتساع يتسم  موضوع  
ولكن أردنا  ماجستير  الو   رسائل الدكتوراه   بعض  ه تضمنت و   الموضوع من قبل الفقه  راسةتمت د

الهدف من هذا المبدأ هو تحقيق العدل    ، كون الموضوع على شكل بحث مستقل   الإلمام بهذا
الحكم على الأشخاص بدون دليل المبدأ يسهل    ،والمساواة ،إذ لا يجوز  كما أن تطبيق هذا 

كل من القاضي و الخصوم  في إثبات الجرائم  ل الوصول إلى الحقيقة عن طريق منح الحرية 
أن للقاضي سلطة في    ماعدا الأحوال التي نص عليه القانون . إذوالتي تكون بكل الطرق  

،فهو غير مقيد بوسائل إذ له اختيار أي وسيلة إثبات ،كما للمتهم الدفع بأي وسيلة    الاستعانة
 بأي وسيلة متاحة، وللقاضي تقدير قيمة الدليل. 

 أهمية الدراسة
ولنا اما تم دراسته تظهر الأهمية العلمية و العملية لهذا الموضوع الذي ح   من خلال        

ة أخذت بهذا  دراسته من منظور القانون ،القضاء والفقه، لاسيما أن معظم التشريعات المقارن 
المادة  المبدأ   في  المصري  وقد    302كالقانون   ، م  ج   إ  المشر ق  حذا  إلى  قد  الجزائري  ع 

في المادة ه المشرع في قانون الإجراءات الجزائية  أقر المبدأ و   بهذا  أخذحيث  جانب التشريعات ، 
يعد  و ،  212 أهم    الذي  لأن  الأنظمن  الأفراد  وحريات  بحقوق  المتعلقة  لأهميته  المتبعة  مة 

ل مباشرته  خلال  من  المخو لالقاضي  مناسبا  سلطة  يراه  لما  طبقا  الجرائم  إثبات  من  تمكنه  لة 
 الشخصي .    إعمالا بمبدأ  الاقتناع 

 



 مقدمة                                                                                
 

3 
 

     

 أهداف الدراسة : 
الإ ه  هدف  ن  هو  ذمن  الدراسة  إصدار   تسليط ه  من  السائد  النظام  هذا  أهمية  على  الضوء 

حيث يمثل مبدأ حرية الإثبات قاعدة ثابتة نظرا لأهميته خاصة الجزائية ،    الإجراءاتقانون  
القوانين إلى   التي تسعى كل  حمايتها ،إذ يعد مبدأ حرية  وأنه يتعلق بحقوق وحريات الأفراد 

دقيق   ين اقتناعه بالبحث و التفكير وتقدير يقوم على حرية القاضي في تكو   ثبات مبدأ مهم  الإ
   .للوقائع المطروحة وتمحيص أدلة الإثبات 

الجزء  لنظرية العامة الإثبات الجنائي(مروك نصر الدين، محاضرات في الإثبات الجنائي )ا-
  الأول ، دار هومه . 

دراسة -  ، الجزائي  للقاضي  الشخصي  بالاقتناع  الحر  الإثبات  مبدأ  تلازم   ، بوزيد  إغليس 
ط ، دار الهدى للنشر و التوزيع  تحليلية مقارنة بين القانون الجزائري و القوانين العربية ، د  

 . 2010الجزائر ،

،دا- ط  ،د  مقارنة  ،دراسة  القاضي  الاجتهاد  ضوء  على  الجريمة  إثبات   ، جمال  ر  نجيمي 
 . 2011هومه، الجزائر ،

ج  - الجزائية،  الإجراءات  ،مبادئ  الشلقاني  شوقي  طبعة  2أحمد  المطبوعات    5،  ديوان   ،
 .  2010الجامعية ، الجزائر ،  

 كما تناولته عدة رسائل ماجستير نذكر بعضها  

   1كوثر أحمد خالند ، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية ، دراسة تحليلية مقارنة ، ط -

 .  2007ة ماجستير ،مكتب تفسير للنشر و الإعلام ، أربيل ، العراق ،رسال

   1955أوت 20بلال قريز ، مشروعية أدلة الإثبات الجنائية ، رسالة ماجستير ، جامعة  -

 . 2012-2011كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق ،  
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تشريعات لتسهيل إثبات    واسع من قبل الفقه ،و قد أخذت به عدة  اهتمام لاقى هذا المذهب  
يعتمدون   القضاة  أصبح  حيث  للأدلة  واسع  إمتداد  الأخيرة   الآونة  في  عرف  وقد   ، الجرائم 

 على  الأدلة المستحدثة و هذا يعتبر تطور حاصل في مجال الإثبات الجنائي . 

 

  الإشكالية:
المعمول  الإثبات  نظام  أن  الجزائري    به  بما  التشريع  الإثبات  في  حرية  الإشكالية   هو  فإن 

الموضوع تنصب حول : ما التي تطرح  بشأن هذا  الغاية الأساسية  من  المراد تحقيقها    هي 
   في الميدان العمليهذا المبدأ    ما مدى تطبيق  و  خلال تبني المشرع  لنظام حرية الإثبات ؟  
 و الخصوم تحكمها إعتبارات؟   أم أن هذه الحرية الممنوحة لكل من القاضي

 بع  المنهج المت
على   سابقا    الإشكالية وللإجابة  التحليلي    اعتمدناالمطروحة  المنهج  تحليل  ب   الوصفيعلى 

الجزائية و قانون العقوبات و    الإجراءاتفي قانون    علميةالمواد الالأفكار و النظريات و لبعض  
من خلال التطرق لمفهوم مبدأ حرية    القوانين الخاصة )قانون العمل ، قانون الجمارك.... (

ما تم تحليله ، كما حولنا مدى معرفة مدى    بالإضافة إلى الخروج باستثناءات حول الإثبات  
 تطبيق هذا المبدأ في الميدان العملي .  

 البحث:   خطة
على    سابقا  للإجابة  المطروحة  منهجية    وتماشياالتساؤلات  قمنامع  بتقسيم    البحث، 

ين كل فصل يتضمن مبحثين و كل مبحث قسمناه خطة ثنائية تتضمن فصلإلى   البحث
 إلى مطلبين . 

مبحثين تطرقنا لمفهوم  مبدأ حرية الإثبات وقسمناه إلى    تناولنا في الفصل الأول ماهية 
(  الإثباتحرية  مبدأ   الأول  و)المبحث  حرية    ،  مبدأ  تطبيق  الإثبات)المبحث  شروط 

 الثاني(. 
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ال في  اتناولنا  الاستثناءات  إلى  تطرقنا  الثاني  الإثبات   فصل  حرية  مبدأ  على  لواردة 
، و  مبحثين  إلى  الجرائم  تطرقنا  قسمناه  بعض  على  الواردة  )المبحث    لاستثناءات 

    دلة الإثبات )المبحث الثاني(. الواردة على أالاستثناءات إلى  الأول(،و
 



الإثبات الفصل الأول                                                                ماهية مبدأ حرية   
 

 6   
 

 
 

 الفصل الأول 
  



الإثبات الفصل الأول                                                                ماهية مبدأ حرية   
 

 7   
 

 

  



الإثبات الفصل الأول                                                                ماهية مبدأ حرية   
 

 8   
 

 الفصل الأول  

دأ حرية الإثباتماهية مب  

الإ نظام  عليها  يقوم  التي  الأساسية  المبادئ  الإثباتمن  حرية  مبدأ  الجزائي  الذي ثبات  ،و 
القانون الجزائي عن   ميّزالتي ت   للخصوصية  راجعوهذا  ،  أغلب التشريعات الجزائية  سارت عليه

المدني   المدني    اعتبار ب القانون  القانون  مواضيع  قانونية  أن  أعمال  على  يسهل  تنصب 
،ومنه فالقاضي مطالب  بمطابقة الوقائع الأدلة  كان على المشرع حصر هذه  و بالتالي،إثباتها 

الأ الإثبات،   القانون   في  أما1، دلةمع  أدلة  حصر  فيصعب  المواد الجزائي  في  الإثبات  لأن 
بات الوقائع الحرية في إث   للقاضي    منح المشرع    ذاولهمادية و نفسية،يتعلق بوقائع    الجزائية  

أمامه م،  المعروضة  في  ن كما  الحرية  كامل  له  في    الاقتناعح  منتجا  يراه  دليل    الدعوى بأي 
  التي  الإجراءات الجزائيةمن قانون    212في المادّة  على هذا المبدأ  المشرع الجزائري   نصوقد

الإ إيجوز  ":نصت طرق  من  طريق  بأي  الجرائم  التي    ثبات ثبات  الأحوال  فيماعدا  ها  نص 
أن  ذلك    غير  لىع  القانون  للقاضي  تبعا  و  حكمه   المادة  ذكرت  2".الخاص  لاقتناعهيصدر 

ت  فإن وسائل الإثبا  ، وكمبدأ عام  هتقدير   و حرية   أي دليل ،   لاستعما حرية  تين : مهمقاعدتين  
  مشروعة لا تتنافى دلة إثبات  أ،والقاضي  ملزم ب   ما كان منها مخالفا للقانون    كلها مقبولة إلا

الأخل  النزاهة  مع  و  للقانون ع وإلاق  خارقا  باطل    د  الدليل  حدد    3.ويعتبر  القانون  أن  كما 
 للقاضي أدلة إثبات خاصة ببعض الجرائم طبقا لنص المادة . 

  طرق، و (الأوّل  المبحث ) حرية الإثبات مبدأمفهوم  إعطاء  إلىرق في بحثنا هذّا  وسنتط

. )المبحث الثاني( الجزائريالإثبات في القانون   

 

1مروك نصر الدين، محاضرات في الإثبات الجنائي، النظرية العامة للإثبات الجنائي  الجزء الأوّل، دار هومة،  ص 454.  

2 المادّة   212 من القانون رقم  66-155 المؤرخ في 18صفر  1386 الموافق ل 08يونيو سنة  1966 و المتضمن قانون  
المتضمن الوقاية من عصابات   2020أوت30المؤرخ في  04-20رائية المعدل و المتمم بموجب الأمالإجراءات الجز 

 الأحياء. 
3عبد الرزاق خامر ة، عبد القادر حباس ، "حدود حرية مبدأالاقتناع  الشخصي للقاضي الجنائي ",مجلةالاجتهاد للدراسات 

 القانونية و السياسية,العدد 03,سنة 2021 ,ص 731. 
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 المبحث الأول 

 الإثبات مبد أ حريةمفهوم 

التي    و الحقيقة الواقعية,  إلى  صولو القاضي هو ال  بهاية قضائية يقوم  عملإنّ الهدف من أي  
إلا  يمكن  لا تظهر  أن  الإثبات  وباعتبار،بالبحث  لها  الج   أن  المسائل  على  زافي  ينصب  ئية 

مرتكبهاوقائع   يسعى  مجهولة  بقصدإخ   إلى  ماضية  دائرة    فائها  عن  بنفسه  ينأى      الاتهام أن 
في  و  المشرع  على  البحث  كان  الحقيق  إطار  ل  إعطاء ة  عن  الحرية  إثبات    لقاضيكامل  في 

أورد  . 1ولا تمس بحقوق و حريات الأفراد،  الوقائع و بكافة الطرق شريطة أن تكون مشروعة
المتعلقة   و  المشتركة  بالأحكام  الخاص  الباب  في  الإثبات  حرية  مبدأ  الإثبات  المشرع  بطرق 

 ات مخالف، جنح  ،أمام كل الفروع الجزائية جنايات  يعني أنها تطبق   وهذا،  الجزائيةأمام الأقسام  
قا مفروضة على  لأنه لا يرسم طري   ،بات من بين أهم المبادئ  الإثمبدأ حربة    ويعد .2وأحداث

لتقديم فهممعينة  أدلة  الخصوم  دليل  ،  أي  تقديم  في  كما  أحرار  في   تترك،  الحرية  للقاضي 
إليه   الخاص من  اقتناعهتكوين   يقدم  يعتمد  .3أي دليل  التي  الإثبات  أدلة  فالقانون نص على 

،  و بما أن تقدير الأدلة يرجع إلى    غير ملزم بالأخذ بها  نه  أ  الإثبات، إلاعليها القاضي في  
. إن    من جميع ظروف الدعوى ومن كافة الوقائع المعروض   اعتقادهالقاضي وحده فإنه يكون  

تحت رقابة المحكمة العليا طبقا    تدخللا    الشخصي للقاضي مسألة موضوعية  الاقتناعمسألة  
إ ج    307للمادة   التي  ق  الوسائل  القضاة حساب عن  يطلب من  القانون لا  أن  فيها  وجاء 

 وصلوا بها إلى تكوين إقتناعهم و لا يرسم لهم قواعد و بالأخص تقدير تماتم وكفاية الأدلة. 

 
،الإثبات و خطة البحث في جرائم القتل في الشريعة الإسلمية و القانون الجنائي ،دط،دب   الدغيديمصطفى محمد 1

 . 15،ص ، 2008

 . 454مروك نصر الدين، مرجع سابق،ص 2
 بيروت ،3ط   ،لتزام آثار الا- ت،الإثبابوجه عام الالتزامظرية ن في شرح القانون المدني، ، الوسيطرأحمد فتحي سرو 3

 . 28ص   ،1998لبنان،
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 المطلب الأوّل 

 تعريف مبدأ حرية الإثبات و أساسه القانوني

تعإنّ   لم  الذي  ،و  له  تعريف  إعطاء  يتم  حتى  يستقيم  لا  الإثبات  مبدأحرية  رفه تطبيق 
،و هذا ما جاء المبدأ  ا ظهار الأسس التي يقوم عليها هذأكدت علىإالتشريعات الجنائية  بل  

المادة    أكده نص  في  الجزائري  ال  212المشرع  الفقه  .فجاء  إج  تعريفات  ق  بعدة    .جنائي 
 الإثبات )الفرع الأول (، أساسه القانوني )الفرع الثاني (. تعريف مبدأ حرية 

 الفرع الأوّل 

 ت الجزائي حرية الإثبا  تعريف مبدأ

حيث لم يعرفه قانون الإجراءات الجزائية بل إكتفى    سنتناول في هذا الفرع التعريف القانوني
 لفقهي. ل ببيان القاعدة التي يقوم عليهاو ترك تعريفه

 قانوني أولًا:التعريف ال 

أن يحكم  ن للقاضي  وأبكل الطرق،  يكون  إثبات الجرائم    هذا المبدأ نصت على أن  مفاد     
موضوع بكل  الشخصي  لإقناعه  يبنيا  ية.تبعا  و قضاء    على  بناءحكمه    ذ  أن    محايد،  له 

 1. يختار الدليل المناسب بكل نزاهة و مصداقية

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري    212المادّة    المبدأ في قد أقر المشرع الجزائري هذا  و 
في إثبات    منح الحرية للقاضي  ن مقصد المشرع من هذا المبدأ هو  إ   أن يعطي تعريفا،بدون  

 

1أغليس بوزيد ،تلزم مبدأ الإثبات الحر بالاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ،دراسة تحليليةمقارنة بين القانون الجزائري 
. 115-114ص  ص،2010والقوانين العربية ،دط،دار الهدى للنشر و التوزيع ،الجزائر ،   
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تتعلالجرائم،   الجنائية  المسائل  أن  بو ذلك  الإثباتق  صعبة  سابقة  هو قائع  المبدأ  هذا    ،فقوام 
 الاقتناع الشخصي للقاضي  انه يقو م على أهم مبدأ وهو مبدأ ستعمال أي دليل ن كماية احر 

 إلى إضافة  ،1و الذي مفاده الحرية التامة للقاضي في تكوين عقيدته بشان الدليل دون رقيب  
  استثناءابعض الأدلة القانونية و هذا يعد    استعمالأن المشرع أقر حالات خاصة حيث أجاز  

 سنذكرها لاحقا.  عن المبدأ،كما فر ض بعض القيود ضمانا لحسن تطبيق المبدأ

 ي  ثانياً : التعريف الفقه 

حرية      مبدأ  يف  تعار  كالأتي    تعددت  نوجزها  واحد  معنى  في  تصب  أنها  ،إلا  الإثبات 
فت  حيث أحمد  الدكتور  سرور  عرف  حريةحي  أنهالإثبات    مبدأ  ح   على  الإثبات  ر :"تعني  ية 

بها بشرط أن    الاقتناع الجنائي ،الحرية الكاملة سواء في تكوين الأدلة أو في مناقشتها ،أو في  
إثبات الجرائم بكل    جوازجمال عرفه بأنه    نجيمي دكتور  أما ال2يكون ذلك في حدود القانون ".

الطرق دون تمييز دليل عن آخر ،و يترتب على ذلك تكافؤ قيمة الأدلة كقاعدة عامة ،مادام  
 . جمعها قد تم وفقا للقانون 

القاضي بدور إيجابي في   تقديم أي دليل متاح ،لكن خص  فأطراف الدعوى لهم الحرية في 
لضرورة  ،و قد عبر عليه الدكتور  ا  اقتضتالدليل إذا    اختيارالدعوى ،إذ منحه الحرية في  

ممدوح البحر بقوله :"فللمحكمة أن تأمر و لو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى و أثناء أي 
حرية  .3دور من أدوار المحكمة بتقديم أي دليل و بدعوة أي شاهد تراه لازما لظهور الحقيقة "

بها الاقتناع  و  مناقشتها  و  الأدلة  تكوين  حرية  هي  الأدلة   الإثبات  كل  أن  العام  .الأصل 
المقدمة من طرف الأطراف مقبولة ، فل يحظر دليل مقدم مسبقا ولا ترجيح مسبق لدليل على  

 

 1أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، جزء 2 ، ط 5 ، ديوان المطبوعات الجامعية 
.438، ص  2010الجزائر ،     

2أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية ، الأحكام العامة للإجراءات الجنائية -الإجراءات السابقة على  
.572، ص  2016، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،   10الكتاب الأول ، ط  المحاكمة ،   

3 نجيمي جمال ، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي ، دراسة مقارنة ، د ط، دار هومة ، الجزائر ، 2011،  

.39ص   
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آخر لكن شرط أن تكون قانونية مشروعية . و عليه القاضي يكون عقيدته من أي دليل يقدم  
 إليه و يستبعد آخر . 

 الفرع الثاني 

 الإثباتالأساس القانوني لمبدأ حرية  

بات الجرائم  و ذلك لصعوبة إث   التشريعات، ت به  أغلب  خذهام أيعتبر مبدأحرية الإثبات مبدأ 
هو جوهر  ص  الشخ   الاقتناعيعتبر  ماضية يصعب إعادة تجسيدها ،و    الجريمة واقعةبما أن  

،وهذا راجع لعدة  الاقتناع الإثبات الحر بنظام  تسمية مبدأ  إلىهذا المبدأ،إذ ذهب بعض الفقه  
منها أن اليقين الجنائي يتمثل في ضبط وقائع مادية متغيرة و فردية ،فاليقين مصدره    تباراتاع

  عندما اتخذت1791ورة الفرنسية سنة  رجع نشأة هذا المبدأ مع قيام الث وت  1ضمير الإنسان . 
كنظام    من نظام المحلفين و الإثبات الجزائي المبني على حرية القاضي في تكوين عقيدته  

الفترة 1808سنة    استقر،تم  إثبات   الفرنسي ،حيث ساد في تلك  التحقيق الجنائي  في تشريع 
في قوله :"كل إنسان    بيكار ياروبي الذي يؤمن بالعقل و هذا ما طرحه الفيلسوف  و الفكر الأ

و عاقل و ناضج بحكم التربية و التجربة ،يجد في نفسه قوّة غريزية تدفعه نحو  الذهن  سليم  
 " عرف  2الحقيقة  ثم  ال  استقراره.  الإجرائي  القانون  تناقلتهفي  ،ثم  حاليا  به  المعمول    فرنسي 

شرع الفرنسي و من بينها المشرع الجزائري في المادة سابقة الذّكر  التشريعات المقارنة عن الم
الرغم من    على   1966منذ صدور القانون سنة  التي لم يطرأعليها أي تعديل  (وإ ج   ق 212)

ؤرخ في  الم  11-21قمالكثيرة التي مرّت على القانون آخرها كان بموجب الأمر ر   التعديلت  

 

1محمد مروان ،نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري ،الجزء الأوّل ،دط ،  ديوان المطبوعات  

. 40-39ص ص  ، 9199جزائر ،،ال الجامعية  
  أحمد شوقي الشلقاني ، مرجع سايق ، ص 440. 2 
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رقم  2020الموافق  1443محرم    16 للأمر  في    155-66المتمم   صفرعام   18المؤرخ 
   1و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.   1966يونيو سنة 8الموافق ل 1386

 المطلب الثاني 

 الإثبات.حرية   مبدأ تطبيق شروط

إنّ القانون منح للقاضي الحرية الكاملة في الإثبات ،و خوّل له سلطة تقدير الأدلة ،إلا أن  
هذا   و  الشروط  من  بسياج  المشرع  قيدها  السلطة  تعهذه  ممارستهم  ليمنع  أثناء  القضاة  سف 

عل  لعملهم  للعدالة  القضاة  تطبيق  وجه  أ ى  لضمان  أ  ،   حسن  التقيد  إذ  القاضي  على  وجب 
التي تفرض على القاضي أن يلتمس في حكمه  الشرعية الجنائية    قا لمبدأبالقانون و هذا تطبي 

ترك   أنه  ،كما  الأدلة  مناسشرعية  يرونه  ما  يقدموا  أن  الخصومة  لإقناعلأطراف    با 
أنه  المطلبو  القانونية . الشروط    باحترامملزم    القاضي،غير  : إلى    سنقسم  مشروعية    فرعين 

 ، مناقشة الدليل الموجود في ملف الدعوى)الفرع الثاني(. (ول الفرع الأ )الدليل 

 الفرع الأوّل 

 مشروعية الدليل
االشرعية الإجر مما لا شك فيه أن        إذائية حلقة من حلقات  تعتبر وسيلة حماية    لقانون 

أنّ المشروعية شرط من شروط    عتباراوب ،2السير السليم للقانون   ولضمانلمتقاضين ،بالنسبة ل
الصحيح   حريةالتطبيق  ب   لمبدأ  يقصد  ،فإنه  تق الإثبات  التي  الحتمية  الضرورة  علىها    تضي 

يكوّن   أنّ  و   اقتناعهالقاضي  مشروعة  أدلة  بهعلى  المعمول  للتشريع  مخالفة  حرية  ف  ، غير 
تقدير   ،لكنها  االقاضي في  قانونا  حرية  ليست حرية هوجاء  لدليل مكفولة  قانونا  بل    مرسومة 

 

 مروك نصر الدين ، مرجع سابق ، ص456. 1 
 2بن جبل العيد، الاعتراف  في المادّة الجزائية، د ط ،دار النشر الجامعي ،تلمسان ،الجزائر ،2020،ص 103.    
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قانون قيد القاضي بالإطار  الف  . و حدوده    اختصاصهيمتثل للقانون ضمن    أنفعلى القاضي  
ا الدليل  القانوني  لتحصيل  إتباعه  و  والامتثال  لواجب  الشرعية  أنه    أي المشروعية،  لقاعدتي 

 1النزاهة.  تقتضيه مانة و بكل ما أن الخطوط التي رسمها المشرع بكل يجب تحري الدليل ضم

 صحة إجراءات الحصول على الدليل   أولًا:

قاضي ،و بالتالي فإن سلطة ال  صحيحة تطبيق القانون بالطريقة ال  يحرص المشرع على أن يتم 
نزيهة   و  صحيحة  إجراءات  تستمد من  أن  يجب  المتهم  على  العقوبة  تطبيق  جاء    وقد.2في 

: "يجوز إثبات الجرائم بأي طريق    إذ نصت على أنهق إج صريحًا  2ف    212  دةنص الما
 نص فيها القانون على خلف ذلك ". التي  الأحوالمن طرق الإثبات ما عادا 

مبدأ الأحوال  بين هذه  و    و من  الإجرائية  تقضيالشرعية  القو   التي  الشكليات ا بمراعاة  و  عد 
قانونا  المساس بحرية    و .3المنصوص عليها  المشروعة من شأنها  فإن الأدلة غير  على ذلك 

  باطل، لأنه لدليل الذي مصدره غير مشروع فهو دليل  المقرر في التشريعات أنّ ا  من  .الأفراد
يكفي أن ينطوي    فالحكم السليم لا الشرعية،و هي  لم يستوفي الشروط و العناصر الجوهرية  

المغزى من حرية الإثبات    إنّ .  4مشروع   غيرفي حين أنه وليد إجراء  ،صحة الدليل فقط   على
و التي  الدعوى،ء القاضي كامل الحرية في البحث عن الدليل الذي يراه منتجا في  اهو إعط
أنه و مع ذلك لا يصح أّن يبني حكمه على دليل    الدليل، إلاتكوين قناعته بشأن    إلىتوصله  

إثباتها مصدره غير  ،5مصدره غير مشروع  إقامة الحكم على واقعة دليل  يتعذر  وبالتالي فإنه 
باطل مصدره غير مشروع .إن   لدليل  مشروع ، إذ لا يمكن أن يتحدد مصير الدعوى طبقا 

أدائه لمهمته عليه مراعاة عدم مخالفة الأدلة   الدليل  القاضي في  بالتالي فإن  العام و  للنظام 

 
 نجيمي جمال ،مرجع سابق ،ص 39. 1

 أحمد شوقي الشلقاني ، مرجع سابق ، ص443. 2
 أغليس بوزيد ،مرجع سابق ،ص 224. 3

 محمد زكي أبو عامر ،الإجراءات الجنائية ، ط 1،  منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان،  ص ص867-866. 4
 أحمد فتحي سرور،مرجع سابق، ص576. 5
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أمانة الضبط للمجلس القضائي لدى    إيداعهالغير مشروع يسحب من أوراق الإجراءات و يتم  
   كما يحظر الرجوع إليها لاستنباط عناصر  أو اتهامات  ضد الخصوم ....إلخ.  

 بخصوص أدلة الإدانة :  -1

بالحرية كغيره من    المتهم التمتعو منه فإنه من حق  الإنسان،كأصل هو براءة ذمة    الثابت نّ إ
الدولة  الأشخاص،  المتهم يعامل  عو   ،1الشخص حرية    احترامو لذلك فإنه يتعين على  فإن  ليه 

جميع    أستنفدلى غاية إثبات إدانته بحكم بات  إبرئ طيلة مراحل الدعوى ،  على أساس أنه  
غير   و  العادية  الطعن  مفترضة    براءةف،2ة ي العادطرق  المتهم  المتهم  إحاطة  يتطلب  لذلك  و 

ي   ل وزر إثبات براءته في الوقت الذي هو يعتبر  حم  بمجموعة من الضمانات ،فل يجوز أن 
كتخدير المتهم  ،أو حمله    ن يبني حكمه على دليل غير مشروع أ. فل يجوز للقاضي  3يئا بر 

الإقرار  التهديد الجريمة    بارتكابعلى  طريق  ماإذاعن  حالة  في  فإنه  لذلك  القاضي    ،و  أسس 
دليل   على  حكمه   باطل قناعته  الجن   ،وقد4معيبا   ،كان  بالمحكمة  أكدت غرفة  المخالفات  و  ح 

أنها  العليا   المحكمة   على  كانت  مهما  مطبقة  ،أحداث    قاعدة  ،جنح  )مخالفات  الجزائية 
مخالفة ، جنحة أو جناية فإن القاضي   جسامة الجريمة المرتكبة    جنايات (و مهما كانت  و 

لا يخالجه أدنى شك أو توتر و هذا إعمالا    اقتناعاالجزائي لا يحكم بالإدانة مالم يكن مقتنع  
المتهم  بمبدأ لصالح  يفسر  أن  الشك  بد  لا  الدليل  أو  الجزائي  النص  يكتنف  غموض  فأي   ،

يفسر لصالح المتهم ، و لا يجب أن يدان إلا بناءا على أدلة و حجج قطعية الثبوت ،فقرينة  
. و قد أخد المشرع  و اليقين    م نهائي مؤسس على أدلة تفيد الجزمالبراءة لا تدحض إلا بحك

تفسر لص  الشك  المادة  بقاعدة  المتهم في  بموجب الأمر    1ف     163الح    02-15المعدلة 
ق إ ج و التي نصت على :"إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا    2015المؤرخ في يوليو  

 

 نسرين عبد الحميد نبيه ، مبدأ الشرعية و الجوانب الإجرائية ، د ط ، د ب ن ، د ت ن ، ص 102. 1 
الجنائي في تقديرها ، دراسة مقارنة ، ط    ياسر حسين بهنس2 القاضي  الحديثة و سلطة  العلمية  ،   1، الإثبات بالوسائل 

  2. 108مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع ، مصر ،ىص 
3كوثر أ حمد خالند ، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية ، دراسة تحليلية مقارنة ، رسالة ماجستير ، ط 1 ، مكتب التفسير 

.  41، ص 2007للنشر و الإعلم ، أربيل  العراق ،   
 ياسر حسين بهنس ، مرجع سابق ، ص 108. 4 
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تكون جناية أو جنحة أو جنحة أو مخالفة أو انه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو كان  
 مقترف الجريمة ما يزال مجهولا،أصدر بأن لا وجه لمتابعة المتهم. 

 : ا لبراءةبخصوص أدلة  -2

يبر  أن  أنه لا عيب في  الفقه  دليل غير مشرو   انطلقالمتهم  ا   أرأى جانب من  تقدير  ع  من 
أن الدليل يشوبه شك   إذا رأى فالقاضي.1صل في الإنسان براءة الذمة أن الأ  وذلك تطبيقا لمبدأ

ل أفإن  يفين  ه  لمبدأالشك  إعمالًا  المتهم  ببراءة  ذلك  حكم  يعني  ،و  المتهم  لصالح  دانة  إن أسر 
رجح الكفة لصالح المتهم إذا ملزم بأن ي   فالقاضي.  2تبنى على الجزم و اليقين   أنالمتهم يجب  

و منه فإنه على  مصداقيته،الدليل يحوم حوله و لو مجرد شك بسيط في مدى  أن  له    تبادر
أن   و  الدعوى  أدلة  جميع  يتحرى  أن  بصيرة    بهايحيط  القاضي  و  بصر  القاضي  .3عن  إن 
أن   فيها  عبارة لا غموض  في  يؤكد  بأن  له    اقتناعهملزم  يجوز  حكمه    أنمؤكد،فل  يؤسس 

و    أساسعلى   من    ..4الاحتمال الظن  التأكد  عليه  مفروض  القاضي  أن  نستخلص  ومنه 
بل    اقتناعه انتابه  شك  مجرد  على  يحكم  أن  له  يحق  ،فل  أمامه  المطروح  الدليل    أنبشأن 

 وقد أرسى الإعلن العالمي لحقوق الإنسان لسنة  لح المتهم .االشك يجب أن ينقلب لص

يعتبر بريئاً حتى تثبت    :"أي شخص متهم بارتكاب جريمةأنّ عن قاعدة محددة مفادها  1789
ة أدل  إلى يستلزم القانون من القاضي في بناء حكمه أن يستند  ومنه   5."  إدانته بموجب قانون 

أن يتقيد بأدلة معترف  ب ملزم    كما أنهصحة الإجراءات ،  إلى   زيادة  مشروعة مصدرها مشروع  

 

 1 مرجع نفسه ، ص 109. 
2 أحمد عبد اللإه المراغي ، الإثبات الجنائي و الحكم الجنائي ، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 

. 32مصر ، د ت ن ، ص   
 3المرجع نفسه ، ص 36. 

 4محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق ، ص ص 871-870. 
5Bernard Bouloz , présonption d'innocence et Droit pénal des affaires , france ,1995,p 466. 
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عقل بها   مقبولة  حتى  أو  قانونا  القانون  .سواء  أن  ذلك  من  و  نستنتج  صيانة  للمتهم  يضمن 
حماية حقوقه إلى جانب حق الدولة في تطبيق العقاب و من بين هذه الضمانات قرينة البراءة 

 باعتبارها أمر مفترض وعليه فهو معفي من تقديم أدلة براءته. 

 بطرق مشروعة  ستعانةثانيا :الا

من    1ف    39ة  دستوريا في المادّ   حق مكفول  راد  حماية الحقوق و الحريات  الخاصة بالأف
  استعمالحرمة الإنسان.فيحظر    انتهاك :"تضمن الدولة عدم    التي نصت على2020دستور  

  أو ن آثار نفسية  على حرمة الشخص ، ولما تخلفه م   اعتداءاتبعض الوسائل لما لها من  
 جسدية . 

ما نصت الإعلنات العالمية  ك  1. أي مساس بالكرامة "  أو   معنوي كما يحظر أي عنف بدني و 
فقد .القضاةمن طرف  لسلطة  استعمالاعلى ضمان حماية المتقاضين من سوء    الإنسان لحقوق  

المادة   لسنة    12نصت  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلن  إلى   1948من  ،بالإضافة 
،كما نص الميثاق الإفريقي    1950لحماية الإنسان المبرمة  بروما بتاريخ    الأوربية   الاتفاقيات

الشعوب   و  الإنسان  الإنسان   احترام  علىلحقوق  المادة  ، 2حرمة  نصت  أهم  04وقد  من 
حرمة الإنسان .ومن    انتهاكعليها من طرف الجزائر على أنه :"لايجوز  الاتفاقيات المصادق  

و المعنوية .و لا يجوز حرمانه من هذا الحق    بدنية  حقه احترام حياته و سلمة شخصه ال
جراءات الجزائية ،فل يجوز اللجوء  أعمال لا يجيزها القانون حتى في نطاق الإفهناك  .3تعسفا 

 

1 دستور 2020  المعدل و المتمم بمو جب الأمر رقم20-251المؤرخ في 27محرم 1442الموافق ل15سبتمبر 

. 54العدد لجريدة الرسمية ا،2020  
2زوزو هدى ،الإثبات الجنائي بالقرائن في المواد الجزائية و المدنية ،دراسة مقارنة ، ط 1، دار حامد للنشر و التوزيع ،عمان  

. 250،ص 2020الأردن،  
 3أهم اتفاقيات حقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الجزائر، وزارة العدل ، ص 53.   
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لأنها تتصادم مع  و إليها حتى لغرض التحقيق لأنها تعد صارخ على حقوق و حريات الأفراد  
 . الذهنية  على سلمة الشخص البدنية و  اعتداءاتحرمة الحياة الخاصة،لما تتضمنه من 

كانت    طريقة  بأية  الدليل  عن  البحث  يجري  أن  تعني  لا  القاضي  حرية  مقيد  ،  إنّ  أنه  بل 
 الحفاظ على كرامة الإنسان .  و قيم العدالة و أخلقياتها و مقتضيات بإحترام حقوق الدفاع

 الكلاب البوليسية  -1

للتعرف على    الجريمة، و آثار    لاقتفاءالكلب البوليسية وسيلة حديثة يستعين بها المحققين  تعد
الوسيلة    استعمال   سبب   يرجع و  المجرمين. أيضا  أهذه  جدا،و  قوية  حاسة شم  لها  الكلب  ن 

ولقد أقرت التشريعات المعاصرة لأنها تدرك ما لا يدركه الإنسان .   القوية.ذاكرتها    ولذكائها  
ب  إليه باستعمال الكلفقد اعتبرت على أن الدليل المتوصل   1لنجا عتها شرعية هذه الوسيلة  

بجانب كبير من الفقه الجنائي إلى قبول الدليل  مما دفع  ة من قبيل القرائن و الدلائل ، ي البوليس
بتحفظ  لكن  عليه  لأ المتحصل  الوصول  ،  إلى  يؤذي  الوسائل    إلىنه  و  الجريمة  ملبسات 

في   الإنسان    ،  ارتكابها  المستعملة  بكرامة  مساس  فيها  هناك لكن  خا  ،لكن  و  من  ذلك  لف 
ة و النفسية لما يرتبه  سدي من المساس بالسلمة الج   يخلو  نه لا اصة  و أخ رفض الدليل تماما  

لى مقومات الإنسان هذه الوسيلة من قبيل العدوان ع  استعمالف  ومنه،   تخويف  من ترهيب و 
تخويف طريق  اعترافهو    المتهم2  عن  فيه  بالقوّة    أخذ  أن لحرمته  انتهاكو    اعتراف   ،إلا 

تهجم الكلب تم التعرف نتيجة الخوف و    شقين :إذا  يأخذ  هذه الوسيلة  باستخدام  لأشخاص  ا
حالة في  ،أما  باطل  المتهم    فهو  فاعترف  عليه  الكلب    ستقرا  وقد.3صحيح    اعترافهفتعرف 

الأشخاص و    سريةعلى    انتهاك عد  ت  لأنها  هذه الوسيلة  استعمال فض  ر الفقه و القضاء على  
 

 1بن جبل العيد،مرجع سابق ،ص 68. 
2بن مشيرح محمد ،حق المتهم في الدفاع بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلمية ،دراسة تأصيلية و تحليلية مقارنة،رسالة  

.   972، ص 2017-2016نة،كلية الحقوق ،دكتوراه ،جامعة الإخوة منتوري ،قسنطي  
 3زبدة مسعود ن القرائن القضائية ، دط ، دار الامل ، د ب ن ، د ت ن ، ص 488.    

 4عبد الرزاق خامرة ، عبد القادر حباس ، مرجع سابق ، ص 470. 
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في بعض الدول العربية لا يأخذ  1. عد صارخ على حرياتهم و عدوان على مقومات الإنسانت 
  م يبنى على أساس الجزم و اليقين القضاء باستعراف الكلب البوليسية كدليل إثبات لأن الحك

 وليس مجرد الظن و الاحتمال.  

 جهاز كشف الكذب  -2

التغيرات بتسجيل  يقوم  جهاز  جسم    هو  تطرأعلى  التي  نتيجة  الإنالفسيولوجية    اتصال سان 
هذ ،يستخدم  المتهم  بجسم  االجهاز  مدى  ا  من  للتأكد  التحقيق  خلل  كذب  لجهاز  أو  صدق 

نسبيا ،فلم تنظمه أغلب التشريعات،في    المستعملة  جهزة الحديثة الأ   من بين    يعتبرو ،2الشخص
الشخص   بكرامة  له من مساس  لما  تم حضره كوسيلة  الفقهاء .  لكن،حين  أراء  بين  تضارب 

بالشخص و لا يشكل    غير مضر  جهاز  هكوسيلة إثبات دعموا موقفهم بأن   لاستعمالهمؤيدين  
الآثار  أعليه   و  التغيرات  يقيس  جهاز  مجرد  مادي،فهو  خطر  نتيجة  ي  للجسم  تحدث  التي 

إرادته    ؤثر ي ولا  الاختبار   أو  الرأي مدعما رأيه بحجج أن  هناك من خالف  و 3على وعيه  هذا 
نتيجة تعريض المتهم لجهاز كشف الكذب لا يبرر مشروعية الدليل ،ومما لا شك    الاعتراف

على الإرادة  تبر من قبيل الجور نه يع،لأ 4صالشخ   فيه أن هذا نوع من الإكراه و لو تم برضا
الباطنب  العقل  على  التأثير  يعمل على  الجسم  الجهاز على  ضع   و  مؤتمر  و.مجرد  كان  قد 

لسنة   نتيجة  ال  سباقا لحظر هذه  1953روما  نفسه  يفضح  ،فالمتهم  إكراه  وسيلة لأنها وسيلة 
الصمت   الانفعالات في  المتهم  حق  مع  يتعارض  أسلوب  هذا  ،و  عليه  تظهر  كما  ،5التي 

الجزائية بشيكاغو سنة   لقانون الإجراءات  الدولي  المؤتمر  هذا   استخدامبحظر  1960أوصى 
 

 
 1 ياسر حسين بهنس ، مرجع سا بق ، ص 68.

2إلياس بودماغ ، أثر الإثبات بالوسائل التقنية الحديثة على حقوق الغنسان ، دراسة تحليلية مقارنة ، مذكرة ماجستير ، 
. 162،  2012-2011، سكيكدة ، 1955أوت   20جامعة   

 3مرجع نفسه ، ص164. 
 4ياسر حسين بهنس، مرجع سابق ، ص 73. 

 5كوثر احمد خالند ، مرجع سابق ، ص 174. 
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الصادرة منه تعتبر باطلة،كما أوصى القسم العلمي للدائرة الأوروبية   الاعترافات نأالجهاز ،و 
العقاقير ...  استخدامبالحد من  1951ببروكسل سنة   الكذب ،و  أ 1لخ. اجهاز كشف  نّ  غير 

  على أنه سبق أوم يسبق له و أن نص صراحة على مشروعية هذا الجهاز المشرع الجزائري ل
،لكن مع ذلك يبقى ذا أهمية  التحقيقات البوليسية أو القضائيةو أن استخدم هذا الجهاز في    له

 2. ءات المتابعة القضائيةلإجرا  اختصارفي الإثبات لكسب الوقت و 

 ني الفرع الثا

 ة الدليل الموجود في ملف الدعوى ناقشم

يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة  أنه :" لا  2ق إ ج ف    212نصت المادة  
له في معرض المرافعات و التي حصلت المناقشة فيه حضوريا أمامه ."يستشف من خلل  

 . ع وجوب طرحه في الجلسة لمناقشته م هذه المادة و جوب أن يرد الدليل بملف الدعوى 

 الدليل ضمن ملف الدعوى أولا :ورود 

وجود   ،فإن  الذكر  سابقة  المادّة  نص  خلل  شرط  من  الدعوى  ملف  ضمن  الدليل 
الدعوى ،لا على  جوهري  ثابت في  له أصل  دليل  إلى  حكمه  يستند في  أن  القاضي  ،إذعلى 

الغرض من ذلك هو تمكين أطراف الدعوى من   و 3دليل حصل عليه من خارج أسوار القضاء 
قراراتها على التالي :"لقضاة   ى عليا في إحدمناقشة الدليل بكل حرية ،و قد قضت المحكمة ال

له أصل ثابت في    لدليل   استندوالإثبات بدون معقب مادام  الموضوع السلطة في تقدير أدلة ا

 

 مرجع نفسه ، ص174. 1 
2محمد السعيد زناتي ، أحمد البنيني ، "أثر الإثبات الجنائي الحديث على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في التشريع  

الجزائري ،مجلة الواحات للبحوث و الدراسات ، جامعة باتنة 1  ،مخبر الأمن الإنساني الواقع، الرهانات و الآفاق ، العدد  
.874ن ص  2021،  14، المجلد   01   

 مروك نصر الدين ، مرجع سابق ، ص 457. 3 
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أيضا :"أنه يجوز  أن  .1" الدعوى   قأورا لتدع   يأخذواكما قضت  الذي يرونه صالحا  يم  الدليل 
شرط  اقتناعهم   له    أنعلى  أوراأيكون  في  ثابت  يعللو صل  ،وأن  الدعوى  تعلي   اق    لقضائهم 

القاضي يحصل عقيدته مما يجري في الجلسة ،و أن يكون مستقل    أنالمعنى من ذلك  و كافيا  
له أن يعتمد في تكوين    يجوزات شخصية .كما أنه لا  معلومفي حكمه،و أن لا يعتمد على  

لى  لكن يحق له أن يستند إ.2على معلومات رآها أو سمعها من خارج مجلس القضاء   اقتناعه
لدىهو معترف    ما أو الناسكامل    به  عقلً و    ،  تسبيب 3منطقاً  مقبول  تطبيقا    ، مع  حكمه 

 للعدل و ضمانا  للحقوق و الحريات . 

 اّنيا :مناقشة الدليل في الجلسة  ث

دليل طرح    إلىنّ يستند في حكمه  أاقتناعهالقاضي في تكوين    من إنّ الضرورة الملحة تقتضي  
جلسة   والمحاكمةفي  المادّة    ،  ماأكدته  فقرتها    212هذا  مناقشة دقاع  الثانية.في  وجوب  ة 
أوراق   إلىفل يجوز أنّ يستند  الدليل،تمكين الأطراف من مضمون  غرضها  الجلسةالدليل في  

عليها   يطلع  يمكنوامن  الخصوم،لم  لم  الج إن ّ 4مناقشتها. و  في  الأدلة  تقديم  مرأى   على  لسة 
  كما أن المناقشة الشفهية غرضهافيها، ءماجاء فرصة للرد على  عطاإ الخصوم، هدفهومسمع  

كم  تطبيقا لهذا فإنه يبطل    ودلة. الأالذي يعتري بعض  إجلء الغموض     اعتمد  الذيالحكم  الح 
و لم تكن مطروحة على بساط الجلسة أخرى، فيه القاضي على أدلة مستقاة من أوراق قضية  

 الخصوم. تحت نظر 

الأ طرح  عدم  ي إنّ  أنّ  شأنه  من  الجلسة   في  البطلن   الإجراءوقع  دلة  طائلة  تم  تحت  ،فإذا 
شه ،أو  تدوين  مثل  الأوراق  في  الشاهد  يطرحها  أادة  لم  ،و  القضية  تخص  معلومات  ية 

للأ  القاضي مخالفا  يعتبر  ،فإنه  يكوّن  للمناقشة  .إنّالقاضي  القانونية  عقيدته    اقتناعهحكام  و 

 
  القرار رقم  814-25 الصادر بتاريخ 05-01-1982،المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية الأولى ،الطعن ،ص 16. 1

 القرار رقم  25085 الغرفة الجناية ،ص ص 74-73. 2
 جلل ثروت ،نظم الإجراءات الجنائية ،دط ،الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية ،مصر ،1997،ص 573. 3

  عبد الرزاق خامرة ،عبد القادر حباس ،مرجع سابق ،ص 739. 4
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الجلسة   في  يجريها  التي  التحقيقات  من  أصلية  عليه  ،و 1بصفة  يعبر  ما  الفقه هذا  لغة  في 
له  بل     ،قاضي التحقيق   بها  في بمجرد التحقيقات التي يقومفالقاضي لا يكت 2تبشفوية المرافعا

.إذ    ري ج ي   أن الجلسة  في  حق  تحقيقات  دون  تحول  لا  الجلسة  في  الدليل  طرح  قاعدة  أن 
ولية من أدلة في مواجهة المتهم ، وعليه  القاضي في الاستناد إلى ما ورد في التحقيقات الأ

ضمن   الدليل  وجود  أن  القول  أجل    يمكن  من  الجلسة  في  طرحه  ووجوب  الدعوى  ملف 
التقيد به ، و الإخلل به يؤذي إلى إبطال الحكم ،  لأنه شرط  المناقشة شرط من الضروري 

 3  المحاكمة  لسةلأدلة المقدمة من الأطراف في ج ايتعين على القاضي فحص   إذ جوهري 

 المبحث الثاني  

 طرق الإثبات في القانون الجزائري  
إذ هو  الأساسي في الإثبات المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية    دأمن المب   انطلقا

يتجرد من قيمته ما العقاب  الدولة في  القانون ، ويأخذ مكانة مهمة لأن حق  يقم    دعامة  لم 
  وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري  يمة ونسبتها إلى المتهم ،  جر   الدليل أمام القضاء على وقوع

ن كل الوسائل المتاحة و المشروعة تصلح أن تكون أدلة إثبات  أ  و حرية الإثبات    حيث نص
  من ق إ ج  238إلى    213المواد من  و قد نص عليها القانون في  أو نفي للواقعة القانونية. 

تتمثل في الشهادة و    قولية هي أدلة     هذا لا يعني إن القاضي مقيد بهذه الأدلة دون غيرها
على بعض أدلة الإثبات الحديثة من  ، كما نص فالاعتراف ، وأدلة مادية كالخبرة و المعاينة  

الذي   الحالي  الجريمة  عصر  مواكبة  منها    اختلفتأجل  الجرائم  لتسهيل  ة الإلكتروني فيه   ،
 ى المجرمين و تطبيق العقوبات المناسبة . الوصول إل

 ) الأول  )المطلب  التقليدية  الإثبات  لأدلة  التطرق  المبحث  هذا  في  الإثبات    سنحاول  أدلة  و 
 (. المستحدثة )المطلب الثاني 

 
  بن مشيرح محمد ،مرجع سابق ،ص 353. 1

 محمد زكي ابو عامر ، مرجع سبق ، ص 873. 2 
3 Aurélie Borgeaud  ,  Le Droit à la preuve L J.P J  ,la tense  , france  , 2010 , p39. 
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الأول  المطلب  

الإثبات التقليدية  طرق      

الت  القواعد  تحكمال إن  تهدي  الجنائي  العدالة    فثبات  تحقيق  للكشفإلى  ذلك    الجنائية.و 
عملية برهنة  ويمكنالقول بأن الثبات  الجماعة.على    عتداءا   باعتبار الجريمة   ، عن الحقيقة  

معينة واقعة  حقيقة  على  تدليل  منه  أو  و  تكون  يجب    ،  اليقين  الحقيقة    أن  على    مبنية 
إ طرق  خلال  من  إلا  يكون  لا  وهذا  خلال ثبات الجزم  من  إليها  سنتطرق  والتي  الفرع    ). 

 1الأدلة المادية . (الفرع الثاني ،) القوليةالأدلة ( الأول

رع الأول  الف  

ية ثبات قولالإ طرق    

إما شه فتكون  الشاهد  أقوال معينة صادرة عن  ينبعث من  أو  هي كل ما  أو    اعترافادة 
بها2المتهم   استجواب تتصل  و  الجريمة  مباشرة على  تنصب  التي  فالأدلة  في    ،  تؤذي  و 

ق المباشر  الدليل  يستمد  و   . اليقين  إلى  للمحقق مضمونها  يتيح  انه  أي  ذاته  من    وته 
القاضي العلم بالوقائع و الأحداث المراد إثباتها . و من خلال هذا الفرع سنتطرق إلى مع  و 

 عتراف مع بيان حجتها في الثبات  و تعريف كل من الشهادة و الا

 ةالشهادأولا:

وموضوع الشهادة  تسبقها،للشهادة أهمية بالغة في الثبات بغض النظر عن المراحل التي  
 ذات أهمية قانونية تستمد قوتها من دلالتها على وقوع الجريمة و نسبتها للمتهم. هو واقعة 

  و حجتها في الثبات .من خلال هذا الجزء غلى تعريف الشهادة ، أنواعها   
 

1أحميد عبد حمادى ضاحي المرعاوي، طرق الثبات الجنائية التقليدية ، رسالة ماجستير ،الجامعة التقنية الوسطى  
. 304ص العراق .ر الأنبا  

 ، دار الفكر والقانون للنشر و التوزيع ، سرت  1ط   شعبان محمود محمد الهواري ،أدلة الثبات الجنائي ، 2
 . 73، ،ص2013ليبيا، 
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تعريف الشهادة-1  

ه العموم  عه أو رآه بنفسه أو أدركه على وج الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد سم
فهي تعتبر دليل مباشر تنصب دلالتها على الواقعة المراد إثباتها باعتبارها دليل    ،بحواسه

القضاء  أمام  الشاهد  بها  يدلي  مكتوب  غير  أمر  1شفوي  حقيقة  شخص  تقرير  هي  ،أو 
أكثرها   و  الثبات  طرق  أقدم  من  تعتبر  و   ، السماع  أو  بالمشاهدة  معرفته  إلى  توصل 

تخضع لطقوس شكلية تهدف إلى غرس الرهبة في  شيوعا،و كانت قديما ذات طابع ديني  
 .  2نفس الشاهد لحمله على الصدق خوفا من غضب الآلهة و انتقامها 

أنواع الشهادة                                         -2  

المباشرة-أ ف: الشهادة  مباشرة  تكون  أن  الشهادة  في  في  لأصل  الشاهد  التحقيق  يقول 
 ما وقع تحت سمعه و بصره مباشرة.   نهائيا. كان أو النهائي   الابتدائي

عن:مباشرةالشهادة  الغير  -ب منقولة  شهادة  واقعة    هي  شهد  شخص  بان  شهد  شخص 
بما رواه غيره يشهد  دليلا مباشرا لأنها لانتصب  ،  فالشاهد هنا  الشهادة  ومن هناك لاتعد 

 الواقعة.مباشرة على 

في هذه الحالة تكون قيمتها في الثبات اقل من الشهادة المباشرة    :سماعية لة اشهادال-ج
تكون   فلا  مباشر  إدراك  عن  تنشا  لا  لأنها  الواقعة  الثبات  في  القاضي  عليها  يعول  فلا 

 3عن الغير . علاحواسه. وإنما تناهت إلى سمعه فن الشاهد لم يدركها بثقة لأموضع 

 حجية الشهادة في الإثبات . -3

النظام المعمول به في التشريع الجزائري وهو حرية الثبات في المواد الجزائية فالشهادة  
أنها   إلا  الدعوى  في  مهم  إثبات  دليل  بسبب  وبصفتها  تختل  أن  فإن 4عوامل يمكن  لهذا 

 

1العربي شحط عبد القادر،نبيل صقر ، الثبات في المواد الجزائية في ضوء  الفقه الاجتهاد القضائي، د ط، دار الهدى  
. 102-010، ص ص 2006  

2https://www.bibliotdoit . comd  2022-04-12 تم الطلاع عليها يوم  
 3أحمد فتحي سرور ،الوسيط في الجراءات الجنائية ، ص ص522 -542.

  عمر زودة ،الثبات في المواد الجزائية ،دار هومه ،الجزائر ، د ت ن،ص 89. 4
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التي   أقوال الشاهد والظروف  الكاملة في تقدير  ومنه    بشهادته،فيها    أدلىللقاضي الحرية 
 . تقبل أو ترفض الشهادة دون رقابة   فإنه للمحكمة أن

 . الاعتراف: ثانيا 

  الاعترافهو إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المسندة إليه ويعد    الاعتراف
نفس   في  تأثيرا  أقواها  و  الأدلة  إراديا   القاضي.فالاعترافسيد  تسليما  الشخص  تسليم  هو 

بعضها    بارتكابه أو  كلها  وقللجريمة  الركن  بعد  من  كل  وتوفر  والمعنوي  وعها     المادي 
 1. عنها  مسؤوليته و 

 . الاعترافتعريف -1

وهو  ، ارتكابه للوقائع المكونة للجريمةعن المتهم يقر فيه بصحة  هو قول صادر    الاعتراف
إراد الجريمة    يفعل  المتهم  فيه  كدليل  2لنفسه. ينسب  يتمي  والاعتراف  بخاصيتين    زإثبات 

لحظة  :مهمتين هما أي  في  الجزائية  الجراءات  قانون  في  عنه  الرجوع  جواز  هي  الأولى 
باره جزائيا يخضع لحرية القاضي إلى غاية إقفال باب المرافعة . ومبرر هذه الخاصية باعت

بجزء     الأخذ أي أنه يجوز للقاضي  ،  الخاصية الثانية كونه قابلا لتجزئة   تكوين عقيدته.   في
 3. الاعترافمن 

 .شروط صحة الاعتراف  2

ثقة   تكوين  بالتالي  و  صحته  لتحقيق  توافرها  يجب  شروط  الثبات  أدلة  من  دليل  لكل 
 : كالتاليوسوف نتطرق لهذه الشروط حكمه  ستند إليه في إصدار ي و بالتالي   القاضي،

 الأهلية الإجرائية للمعترف                                                    -أ

فيه  يشترطو   للجريمة بارتكابه    حيث يقر بالمتهم  حيث أن الاعتراف مسألة شخصية تتعلق    
يتضمن تقريرا للواقعة على   الاعترافحائزا على أهلية الرشد ، وبما أن المعترف  أن يكون 

 
  شعبان محمود محمد الهواري، مرجع سابق ص 35 . 1

  عمر زودة ، مرجع سابق  ، ص126. 2
  مروك نصر الدين ، مر جع سابق ،ص54. 3
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لابد  مقترنة بتصرف قانوني من قبل المتهم المعترف و بالتالي فهي واقعة مادية    ارتكبتأنها  
 سنة . 18تتوفر الأهلية الكاملة ب  أن

 الإرادة الحرة  -ب

و  اختيار  بحرية  الشخص  يتمتع  أن  الحرة  بالرادة  بعمل    إرادتهتوجيه  يقصد  القيام  إلى 
لا  خارجية.فالاعتراف الذي مل  وهذه الرادة تكون حرة فقط إذا لم تتأثر بعوا  ه، عن   الامتناعأو 

يؤثر في الرادة وبالتالي تكون    الذي    المعنوي   أو ضغط كالكراه المادي  أي  تحت  يكون  
 1لا يعتد بها . و إرادة المعترف  معيبة 

 الوضوح والصراحة -ج

لصحة   بصفة    عترافالا يشترط  يكون  واضحة أن  يكون    ،صريحة  أن  من  أي  خاليا 
فإذا لم مؤولة،  وكذلك لايصح أن يكون الاعتراف مبنيا على عبارات    والبهام,الغموض  

لايعد تصريحه    مفهوم خال من أي عبارات تحتمل التأويلبكلام    صراحة يدلي الشخص  
 2اعترافا.

 صحة الإجراءات   -د

إذا كان الاعتراف ثمرة إجراءات باطلة وقع باطلا و مثال ذلك أن يصدر الاعتراف بسبب  
لتحليف  باطل  حضور    استجواب  إلى  المتهم  محامي  دعوة  عدم  بسبب  أو  اليمين  المتهم 

استجوابه في جناية )ليست في حالة تلبس ولا في حالة الاستعجال(، كذلك الحال بالنسبة  
للاعتراف الذي يكون نتيجة القبض أو في حالة التفتيش غير القانوني ، وكذلك يقع باطلا  

إجراءات  تهم و يعتبر الاعتراف الصادر عن إذا كان الاعتراف نتيجة تهدير أو تخويف للم
عن   مستقلا  كان  إذا  ما  حالة  في  ،أما  الباطل  الاعتراف  آثار  من  مباشر  أثر  باطلة 
الجراءات إي يصدر بعد القيام بالجراءات القانونية المطلوبة ،فإنه لا يقع باطلا لأنه لا  

 3ا. يرتبط ارتباطا مباشرا و الجراء الباطل و يعد الاعتراف صحيح 
 

  أحمد فتحي بهنسي ،نظرية الثبات دراسة فقهية إسلامية ،طبعة  5 ،دار الشروق ،القاهرة ، مصر، ص 62 . 1
  مروك نصر الدين ،مرجع سابق ،ص ص  152 -153 . 2

3 https://bib .univ-oeb.dz .2022-06-14 تم الإطلاع عليه يوم 
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 . حجية الاعتراف -3 

المادة        الاعتراف  213نصت  الجزائية على  الجراءات  قانون  شأنه شأن جميع    من 
تقدير مدى قوة أن للقاضي السلطة في    تنتجنس  ضي ،و تترك لحرية القا  عناصر الثبات

 القانونية . لقواعد ا لناقضرفضه إذا ثبت أنه مخالف ومفله الأخذ به وله أن ي  الاعتراف

الثاني    الفرع  

الماديّة  طرق الإثبات  

ناطقة        أدلة  هي  المادي ة  مصبنفسها،الأدلة  يكون  يمكن درها  و  من    أن ماديا،  تستقى 
من أجل الكشف عن مرتكبي    المساكن، وذلكن وقوع الجريمة أم من تفتيش الأمكنة و  امك

 لمعاينة، ثانيا الخبرة. أولا اهذه الأدلة و سندرس على سبيل المثال بعضا من الجريمة. 

 المعاينة أولا:

شروطها       و  إجراءاتها  بيان  جانب  إلى  المعاينة  تعريف  إلى  الجزء  هذا  في  سنتطرق 
 سنبي ن حجيتها في الثبات .  ا،كما أنن 

 المعاينة  تعريف-1

ارتكبت         الذي  المكان  وفحص  مناظرة  أشياء  هي  من  يحويه  بما  الجريمة     فيه 
او  الجوهرية  الحقائق  بعض  أو  كل  على  التعرف  بهدف  التحقيق  أشخاص  يستهدفها  لتي 

و   .الجنائي   الجريمة  واكتشاف  آثار  من  الجناة  يخلفه  ما  عنا،أو  1رفع  قيام  ر  صهي 
إلى     بالانتقالو قاضي الحكم  أ   الجمهورية أو قاضي التحقيقو وكيل  أ ضائية ،قالضبطية ال

الالأمكنة   الممكن أن تكون  التي وقعت فيها الجريمة ،أو  أشياء لها علاقة    فيها  تي من 
من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العامة أو المدعي العام أو    سواء ذلك من  و   بالجريمة 

بمجرد    يكون   معاينةلالقيام با  2ق إج ج.   1ف  235حتى المتهم .و هذا ماجاءت به المادة  

 
1 https://almerja .com 2022-05-11 تم الاطلاع عليه يوم 

 2المادة 235 من قانون الجراءات الجزائية .
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ا أثناء  ،أو  القضاء  مسمع  إلى  الخبر  وصول  عند  أو  الجرم  في  وقوع  القضائي  لتحقيق 
الم  ة    حاكمة مرحلة  الماد  أكدته  ما  هذا  إ2ف  235،و  :"  ق  بإجراء  ج  للجهة  يجوز  أن ه 

الحقيقة    اللازمة  نتقالاتالا الدعوى محاموهم لحضور هذه  ،  لظهار  و يستدعي أطراف 
بهذه      الانتقالات محضر  و   الجراءاتيحرر  المعاينة  ،  بأشخاص  تتعلق  أو  بأشياء    إما 

،أماكو  قبيل  ن  من  المعاينة  من  المستقاة  الأدلة  قاضي    الاستدلالاتتعتبر  بها  قام  إذا 
 دون و كيل الجمهورية .  التحقيق

 إجراءات المعاينة .   -2

ة        ت الماد  قوع الجرائم  إلى أماكن و   الانتقالمن ق إج :"يجوز لقاضي التحقيق    79نص 
بتفتيشها ،و يخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي لجراء جميع المعاينات اللازمة ،أو للقيام  

دائما بكاتب التحقيق يحرر محضرا بما يقوم    يحق له مرافقته .و يستعين قاضي التحقيق
ة السابقة نستنتج أن أعمال  قو   به من إجراءات ." اضي التحقيق لا  من خلال نص  الماد 

به   يقوم  فيما  إليه  من  تنحصر  الموكلة  المهام  بحكم  عليه  يتعي ن  ،إذ  إجراءات في مكتبه 
الجريمة   التحري عن  و  ماقد   لانتقالابالبحث  لمعاينة و ضبط  الجريمة  أماكن وقوع  إلى 

عليه   عين    كآثار يعثر  في  شهود  من  يجد  ما  أو  سمعه  ماقد  ،أو  الدم  بقع  ،أو  الأقدام 
قيق قد تكون أولية في حالة ماإذا لم تقم  المكان .إن المعاينات التي يقوم بها قاضي التح 

بإ لجراء   الغرض  إن  .1للتأكيد من صحتهاجرائها ،وقد تكون تكميلية  الضبطية القضائية 
القضاي  في  كانت  إذا  خاصة  الأدلة  على  المحافظة  من  التأكد  هو  الجنائية   المعاينة  ا 

المعايكالقتل  مثلا . حيث   التحقيق عند خروجه لجراء  إخطار وكيل  ب نات  يقوم قاضي 
يباد وصوله  التحقيق،فعند  كاتب  جانب  ،إلى  مرافقته  له  يحق  الذي  بجمع   الجمهورية  ر 

 . 2وإحكامها أظرفةأو  الآثار  و حفظها في حزر

 
 

 ، شرح قانون الجراءات الجزائية ، التحري و التحقيق ، د ط ، دار هومه للنشر و التوزيع الجزائر  عبد الله أوهايبية1

 . 411، ص  2005
 6محمد حزيط ، مذكرات في قانون الجراءات الجزائية ، الدعوى العمومية و الدعوىالمدنية أمام القضاء الجنائي ،ط2

 . 116، ص 2001دار هومه ، الجزائر ، الجزائر 
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أ      يقوم  مسرح   بأخذضا  ي كما  في  الموجودين  الأشخاص  أراء  أخد  ،و  شمسية    صور 
ل  في أي وقت حتى أي ام العطل و في اللي إجراءات المعاينة يمكن القيام بها  ن  إ1مة الجري 

ة ،   المكتب  إلىلكن فور وصوله  ،و ذلك حفاظا على زوال الآثار ،وتكتب النتائج في مسود 
المعاينة    إلىمن تاريخ الخروج    يقوم كاتب الضبط  بتحرير محضر يتضمن كافة الشروط

ثم ت  ..... التنقل  التي،وسيلة  المعلومات  جميع  القيام    سرد  طرف    ثم  بها،  تم  من  ي وقع 
ي  التحقيق  الطرف    مكن قاضي  أو  متهم  أو  محامي  من  الدعوى  في  طرف  المدني  لأي 

  ةلقاضي التحقيق في أي مرحلة من مرح من  إ ج  أن يطلبوا    مكررق   69بموجب المادة  
أو سماع شاهد أو إجراء معاينة    لب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاتيط  التحقيق أن 

 2إظهار الحقيقة .

 حجيّة المعاينة   -3

للمعاينة تم  وفقا لجراءات صحيحة  ،فإن محاضر المعاينة التي    الانتقال  متى كان     
تتم على مستوى مراحل الدعوى العمومية تكون خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي ،أي انه  

يستبعده أن  له  كما  بها  الأخد  ومنه  له   . النظر  القاضي  على  يتحتم  دليلا  تعتبر  ،إذ  ا 
 .  لمعاينة ليست ملزمة للقاضي نستنتج ان ا

 :الخبرة .  ثانيا

 تعريفها . –1

مختص فنيا بشأن واقعة    شخص   طرف  الخبرة من الأدلة الفنية فهي إبداء رأي من       
لا بصمة الأصابع في جريمة القتل  مطروحة للقضاء.و موضوع الخبرة هو دليل مادي مث 

اللمام بمعلومات    بلبأنها :"إجراء يتعلق بموضوع يتط  فقد عرفها الأستاذ مأمون سلامة
بشخص ذو كفاءة   الاستعانةالفقه  بأنها    كما عرفها    الدليل منه.  استخلاصمكان  ني ة ل ف

في مسألة خارجة عن نطاق معارف رجال    أراء و إيضاحات  معينة لعطاء  و   فنية خاصة
 القانون ، و يكون الغرض منها هو أن المحكمة لا تستطيع الخوض في هذه الشكالات  

 

 1 محمد حزيط ، مرجع سابق ، ص 117. 
 2المادة 69 من قانون الجراءات الجزائية المعدلة و المتممة بموجب الأمر رقم 06-22المؤرخ في 06-12-2006 . 
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ت المادة  ،1هي في أصلها تفتقر إلى هذه الخبرة الخاصة و التي    من ق إ ج  219فقد نص 
على :"إذا أرادت الجهة القضائية لزوم إجراء خبرة فعليها إتباع ماهو منصوص عليه في  

 ق إج .  156إلى 143المواد من 
كما أن الهدف من إجراء الخبرة هوكشف الستار عن ملابسات الجريمة و تحديد ملامح  

 . المرتكب الفعل 

 إجراءات الخبرة . -2
الحسن        السير  بعدلضمان  المرور  يتعين  تعتبر  للخبرة  التي  و  قانونية   إجراءات  ة 

 : شروط لازمة لصحة الخبرة 

بناءا على   القضائية و تكون  الجهة  الخبرة لا تكون إلا بعد صدور أمر من  فإن  قانونيا 
النيابة   من  أحد    العامة،طلب  الأمالأطراف.أو  أن  منها  كما  شروط  يتطلب  الصادر  ر 

  القانوني.كما أنه يشترط أن يكون الأجل    الخبير، تحديد سم قاضي التحقيق و اسم  تحديد ا
تعد اليمين إجراء جوهري لا يجوز إعفاء    الخبير، إذوهذا رقابة على ضمير    الخبير محلفا

عنها   الخبير  تنازل  الأو  تقرير  فإن  تخلفها  حالة  في  القانونيةو  قيمته  من  يتجرد    خبير 
ريق  الخبير و يكون ذلك إما عن ط  ضافة إلى التبليغ بأمر تعيينبالتالي بطلان الحكم. إ

 2البريد أو إخطار من المحكمة، و الغاية من ذلك هو تسهيل لجراء عملية الخبرة. 

 حجية الخبرة.  -3

كغيرها من أدلة الثبات و تركها لتقدير    اعتبرهالم يستثني المشرع الجزائري الخبرة إذ       
و هذا  ، في الدعوى ومدى كفايتها في الثبات    لزومها  القاضي ،إذ ترك له حرية تقرير  

إذ  لها صادر عن القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية    كدته المحكمة العليا في قرار  الأمر أ
يخضع لمناقشة الأطراف    ع الاقتناتقرير الخبرة ليس عنصرا من عناصر    على :"أننصت  

أن تقرير الخبرة لايقيد لزوما قضاة الموضوع  ، كما قضت أيضا  و لتقدير قضاة الموضوع  
 قابل للمناقشة و التمحيص ،و متروك لتقديرهم و قناعتهم . و إنما كغيره من أدلة الثبات 

 

 1شعبان محمود محمد الهواري ، مرجع سابق ، ص 115. 

2بلوهي مراد ،" الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائري في تقدير الأدلة "، رسالة ماجستير ، جامعة الحاج  

 لخضر،باتنة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق ، الجزائر ، 2011، ص 76. 
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 الثاني المطلب 

 المستحدثة الإثبات طرق  
الإنسانية        المجتمعات  عرفتها  التي  الظواهر  أقدم  من  الإجرام  تطور    يعد  مع  خاصة 

ا الذي جعل من الأساليب الإجرامية  للجريمة    لأمر  لتصدي   يسعون  والقانون   الأمن  رجال 
التقليدية في بعض الأحيان لا تجدي نفعاً ومثال ذلك الجرائم    بأساليب مختلفة  ، فالوسائل  

  1لمجابهتها  التي ترتكب على شبكة الإنترنت وغيرها من الجرائم التي تستدعي أساليب حديثة 
بحقوق   المساس  عدم  يتطلب  الوسائل  هذه  هذه  فاستخدام  في  يشترط  كما  الأفراد  وحريات 

،  سنحاول تصنيف أدلة الإثبات المستحدثة إلى    الأدلة أن تكون دقيقة وذات دلالة قطعية
على  مباشرة  تطبق  أدلة   وهي  الوراثية  البصمة  و  الدم  تحليل  في  متمثلة  بيولوجية  أدلة 

في متمثلة  تقنية  إثبات  أدلة  و   ، الصور  الشخص  الأصوا  التقاط  تسجيل  واعتراض    تو 
 التي تكون بالسر. المراسلات 

المط   هذا  في  المستحدثة  وسنتطرق  للطرق  الإ   لب  الأول(      ةالبيولوجي ثبات  طرق    )الفرع 
 التقنية )الفرع الثاني(.   طرق الإثبات

   الفرع الأول

البيولوجية  طرق الإثبات  

  وانعكست تغيرات جذرية في العالم    أحدثت بيولوجية    ورة إن المجتمع الإنساني يشهد ث       
حيث    يجعل الإلمام بها أمر صعب    ،آثارها على كافة نواحي الحياة ومنها الميدان الجنائي 

طلاقا في مسرح الجريمة حيث يتم الحصول ان تتواجد  تعد الآثار البيولوجية  أشياء ضرورية  
وذلك إما بصمات   ، ه بهالمشتب خلفه إما جثة القتيل أو جسم  ت   أنمن جسم الإنسان وما يمكن  

 
كلية   ،  جامعة الواد ،ماجستيرئي ، رسالة الإثبات الجنا إلهام صالح بن خليفة، دور البصمات والآثار المادية الأخرى في 1

  . 13ص،   2014 نشر و التوزيع،لدار الثقافة ل ،  1ط   م السياسية ،الحقوق والعلو 
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 لاستخراجعلميًا وبطرق محددة    الفحصحيث يتم    ،الخوغيرها ....  و الدم ,اللعاب  الأصبع أ 
 1لمرتكب الفعل.لتوجيه التهمة و البصمات 

                                           أولا تحليل: الدم  

أ   لاختبارإن        الإثباالدم  في  كبيرة  من    تهمية  الدم  تحليل  وسيلة  تعد  حيث  الجنائي 
شخص لكشف  تستخدم  التي  العلمية  عديدة  الوسائل  جرائم  في  الجاني  و    ية  القتل  كجرائم 

وغيرها البنوة  لكشف  تستخدم  كما  قطرات  إذ  ،الاغتصاب  التي   تعتبر  البقع  أنواع  أهم    الدم 
الحادث  او ت ت  مكان  في  ي ذول،جد  نظرا    ستوجب  ا  فحصها  و  عنها  من  البحث  تقدمه  لما 

في   تفيده  هامة  الجنائي  معلومات  ما    دقيقة نتائج    إلىتؤدي    إذ   التحقيق  من  ي  هذا  جعل 
للوصول  قطرا دليلا  الدم  عدة أ   الدم  لتحليل   1. حقيقةال  إلىت  عن  الكشف  في  بالغة  همية 

ريمة قتل أو  شتبه به قد يكون مفتاحا لكشف ج ملا  أود بقعة دم على جسم المتهم  جرائم فوجو 
غير مباشر من حيث مدى صلة   دليلا  عتبارهاب   أيضا  ناكما يفيد     ..إلخاغتصاب. ضرب أو  

عدمه  من  المقترفة  بالجريمة  فإن  و ،  الشخص  ذلك  الدلالة  تكون    اتالاختبار مع  قطعية 
هذه   إلى  المحققين  يلجأ  ،و  دقيقة  نتائج  إلى  تؤذي  علمية  وسيلة  الدم  تحليل  أنّ  ،باعتبار 

 حديد فصيلة الدم أو لتحديد النسبة المئوية للكحول في الجسم . الوسيلة لت 

موقف التشريع و القضاء  -1  

موقف التشريع -أ  

استخدام      إجازة  المقارنة على  التشريعات  أغلب  طريقا    نصت  اعتبرتها  ،إذ  الوسيلة  هذه 
على   صراحة  نصّ  الذي  الجزائري  المشرع  بينها  ،ومن  الجرائم  بعض  عن  للكشف  إلزاميا 
الذي   الفرنسي  المشرع  ،كما  الدم  في  الكحول  نسبة  عن  للكشف  الدم  تحليل  إلى  اللجوء 

 2استوجب إخضاع الشخص المشتبه فيه إلى كشوف طبية و بيولوجية . 

 
  . 158ص مرجع نفسه ،  1

2مروك  نصر الدين ، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري و المقارن و الشريعة الإسلامية ،دراسة  

.358ص  ، 2003د ط،  الديوان الوطني للأشغال التربوية ،الجزائر ،  مقارنة ،   
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 ء موقف القضا -ب 

أما بالنسبة لموقف القضاء فإنها وسيلة عملية و مقبولة لدى القضاء في ميدان الإثبات ،و لم  
أن   ،إلا  الجسدية  بالسلامة  تمس  لأنها  بمشروعيتها  يتعلق  فيما  مشكلة  طرحت  أن  يحدث 
التفتيش ،جرائم الاعتداء على   المتهم كما  يتم إلا في حالات جواز القبض على  التحليل لا 

المصلحة النفس و   فيها اعتداء على  يقع  التي  الدم ،الجرائم  آثار  تتخلف عنها  التي  الجرائم 
   1العامة.

 حجية تحليل الدم في الإثبات   -2
أمام        إثبات  حجيّة  الدم  لتحليل  أن  ،إلا  للقاضي  راجع  الإثبات  أدلة  تقدير  أن  الأصل 

تحوز الحجة لاسيما أنها وسيلة  ،إذ تعتبر وسيلة إثبات دقيقة  خاصة في حالات النفي  الجرائم
هذه   صحة  مدى  تقدير  سلطة  للقاضي  أن  ،إلا  أخرى  بأدلة  إسنادها  إلى  تحتاج  لا  علميّة 

 الإجراءات المتبعة للإثبات لا تقدير حجتها . 

 ثانياً :البصمة الوراثية .

الماضي من    اكتشافتم              القرن  من  الثمانينات  في منتصف  الوراثية  البصمة  علم 
ذلك الحين مرت البصمة الوراثية بمراحل    ذ ومن   2قبل عالم الوراثة الإنجليزي )أليك جيفري(، 

العملي ،حيث أصبحت    الصعيدينتطورية سريعة على   التقالعلمي و  اتعد من  لحديثة  نيات 
  الأدلة    ،قاطعة الدلالةائل العلمية  وهي تعتبر من الوس،الجنائي    تالمستخدمة في مجال الإثبا

المتهم وال إليها بمفردها للربط بين  للقاضي الجنائي أن يستند  التي وقعت  التي يمكن  جريمة 
 أخرى. تعزيزها بأدلة   الحاجة إلى دون 

 

1محمد علي سكيكر ، تحقيق الدعوى الجنائية و إثباتها في ضوء التشريع و الفقه و القضاء ، د ط، دار الجامعة الجديدة  

.321ص  ، 2011لنشر مصر ،    
 و القانون ة يالسياسالعلوم  مجلة ، "نسبودورها في إثبات الصمة الوراثية حجية الب"مراد،  بن صغير2

 . 250 ص  ،  2013الجزائر، ،09العدد 



 الفصل الأول                                                             ماهية مبدأ حرية الإثبات   
 

34 

لتي  إلى الفروع وا  صولالأ"بأنها الصفات الوراثية التي تنتقل من    فقه:الكما عرفها             
تحتوي  التي  مض النووي  ن طريق تحليل جزاء من ح من شأنها تحديد شخصية  كل فرد ع

يتعين على  ":    أنهنسب  ت  شأن إثبار المحكمة العليا ب اولقد جاء في قر   عليه خلايا جسده. "
 "خبرة تحليل الحمض النووي ،عندما يكون ذلك ضروريا . إلى جهة التحقيق اللجوء 

الشاكية         إدعاء  ،و  الطفل  نسب  حول  النزاع  إليها    بأنهاإن  وسلمت  ذكرًا  ولدت 
أن أ نثى،وت أ بأنها  القابلة  القرار محل    يفصل فيه إلا   ، لا  ثىكيد  المذكورة ،ولما قضى  بالخبرة 

بأنه   التحقيق  بالموافقة على أمر قاضي  المحكمة  الطعن  أدلة كافية الإحالة على  لا توجد  
العفن    ،عوامل التحلل لكما تتميز هذه المصادر بمقاومتها  .فإنه جاء مشوبا بقصور الأسباب  ،

برودة   و  حرارة  من  الأخرى  المناخية  العوامل  طويلة    ورطوبةو  لفترات  وإنه  ، وجفاف  حتى 
نقطة مهمة للكشف على الجاني  ه  ذوه  ديثة ،القديمة و الح   الآثاريمكن الحصول عليها من  

تعتبر   الجرائم و  الكثير من  ب   الأساليبأحد    أيضافي  شكل فعال في مساعدة التي ساهمت 
 .   1  ائمضحايا الجر 

                               لبصمة الوراثية ا خصائص -1

 ومن بعض الخصائص للبصمة الوراثية :                                    

الوراثية من شخص الأخر و يستحيل وجود شخصان على وجه الأرض    _تختلف البصمة 1
 . لمتطابقة )الحقيقية(  يتشابهان في هده البصمة،ماعدا التوائم ا

البصمة    ذهالممكن عمل ه  _ تتميز البصمة الوراثية بتعدد وتنوع مصادرها ،مما يجعل من2
وجود أثار لبصمات  مخلفات أدمية سائلة أو أنسجة وهده الخاصية تغني عن عدم    أيمن  

 الأصابع للمجرمين في مسرح الجريمة . 

 . _ البصمة الوراثية موجودة في كل خلايا الجسم )ماعدا كريات الدم الحمراء (3
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_إن البصمة الوراثية تظهر على شكل خطوط عريضة تسهل قراءتها و التعرف عليها و  4
 1.   إليهالحين الحاجة  لياسب الآحفظها و تخزينها في الح 

 حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي   -2

لتسهيل        ذلك  ،و  الوسيلة  هذه  استعمال  إجازة  إلى  المعاصرة  التشريعات  أغلب  ذهبت 
القضائية   و  الفقهية  الأوساط  في  كبيرا  جدلا  تلقى  لم  إذ   ، الجريمة  مرتكبي  عن  الكشف 

ع الفقه على  استخدام  بخصوص مشروعية استخدامها مقارنة بوسائل علمية أخرى ،إذ أجم
 2الحامض النووي باعتباره طريق متقدم قاطع في الإثبات . 

 الفرع الثاني 

  التقنية.   طرق الإثبات 

التكن       للتطور  الو نظرا  الهائل  عرفتهذلوجي  وال  ي  المعاصرة  مسمجتمعاتنا  جميع    ذي 
ال فيهم  ،المجالات وبما  القانوني  المساس بحرمة  مجال  أن عدم  الأوبما  الخاصة  فراد الحياة 

الحقوق  أهم  الواجب    ،من  الرغمتحاط    أنمن  وعلى  خاصة،  باتت    بحماية  ذلك   من 
و تسجيل ونقل ما يدور بين    التقاطخصوصية المرء عارية أمام قدرة الأجهزة الحديثة على  

وهذه الوسائل نوعان منها    3الصور و نقلها.   التقاط  وكذلكمن خصوصيات وبسهولة     الناس
 التصنت على    او سمعي و منها ما هو بصري ، فالتطور التقني الحاصل لم يعد مقصور ماه

بالأذن ، وكذلك التقاط الصور ، و بما أن استخدام هذه الوسائل يساعد في مسائل الإثبات  
 الجنائي فإنها بلا شك تنطوي على المساس بالحق في الحياة الخاصة للإنسان. 

 
في الإثبات ،دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون   حجيتهاالبصمة الوراثية و مدى  ،  حسن محمود عبد الدايم  1

 . 106 و104 102 95ص  مصر ، الجامعي ،الإسكندرية ، دار الفكر د ط ، الوضعي ،
 محمد علي سكيكر ،مرجع سابق ،ص 375. 2 

كلية الحقوق و العلوم  سكيكدة ،  1955أوت 20الجنائية ،رسالة ماجستير ، جامعة لال قريز، مشروعية أدلة الإثبات ب  3
 . 82-81، ص ص  2012-2011السياسية ، قسم الحقوق ، 
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 الصور.                                          والتقاطتسجيل الأصوات  أولا:

ن  الظ    ض  ع  ب    إن    ن  الظ    ا من  ثيرً ك    وا ب ن تاج وا  ن  آم    ين  ذّ ا اله  ي  أ  "ي  قال تعالى في سورة الحجرات :     
 . 1(  12)" ..وا س  س  ج  ت    لا  م و  إث  

التع   المجرم  على  سهل  الكبير  التقني  التطور  سرية  إن  على  الشخصية    الاتصالاتدي 
سرية    التصنت    فأجهزة على  متاحةالشخصية    الاتصالاتوالتلصص  شاعت  ف،أصبحت 

شأن تلك    فمن،1  و منه بات من الممكن فضح  كل مستورالسرية    ق  هرة التعدي على حظا
  سراره و خصوصياته دون أن يشعر  خلوة الإنسان وتجريده من كل أ  اقتحامالأجهزة الحديثة  

الفقه   نفسه قد أصبح "أن  ب   وهو ما عبر عليه  أ  تالحائط  ين ذله  بها على ما يدور  ن  صت 
'  بقوله  ليونج  جالشيوخ  الأمريكي 'إدوارد  ونفس المعنى عبر عنه عضو     "،داخل المنزل  

هده  " حياة  إن  أصبحت  بحيث  ثيابه  من  المجتمع  تجريد  في  نجحت  قد  الحديثة  المبتكرات 
  التقاطأن المقصود من تسجيل الأصوات و    حيث 2. "تقتحمها الأعين  معراة نين الخاصة  المواط

بها الأشخاص بصفة سرية أو عدة قوم  يل المحادثات الشفوية التي ي الصور هو أن يتم تسج
خاص    يتواجدون أشخاص   مكان  يتم  في  ما  غالبا  الأهذه    استخدامو  في    ماكن الوسائل 

   3والعامة. السكنية و الأماكن الخاصة 

 موقف المشرع الجزائري من هذه الأدلة -1

المادة    الجزائري    و لقد نص عليها المشرع        العقوبات بقوله  303في  مكرر من قانون 
( ستة  من  بالحبس  من  6"يعاقب  بغرامة  و  سنوات  ثلاث  إلى  دج  50000(أشهر 

 

  سورة الحجرات الآية 12.  1 

لنشر  لوالقانون  الشخصية بين التجريم والمشروعية، دار الفكر الاتصالاتت والتلصص على سرية  صنالتمحمود طه ،2
 . 13-12ص  مصر، ص والتوزيع، طنطا،

 . 90ص  ،2017بجاية،   في الإجراءات الجزائية، جامعة عبد الرحمان ،  محاضرات عبد الرحمان خليفي،3
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  لخاصة الأشخاص ،بأية تقنية كانت دج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة ا300000إلى
 ذلك :   

صاحبها أو    إذنأو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحديث خاصة أو سرية ، بغير    بالتقاط_  
                                                        رضاه .

 . صاحبها أو رضاه إذنأو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير  سجيلأو ت تقاط ال_ب 

اتها  ذعليها في هده المادة بالعقوبات    الجنحة المنصوص  ارتكاب_يعاقب على الشروع في  
                             .        المقرر للجريمة التامة 

 _ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية ."                            

أصبحت  وم   الحاصل  العلمي  التطور  الحديثة  هذهع  العلمية  كشف   ساعدت  الوسائل  على 
،إذ في الوقت الحاضر    عدة استعمالات  تسجيل الصوتي  لفأصبح ل،الجريمة وإظهار الحقيقة  

أهمية عن  بصمات صوت    لا تقلو ،الشأن    ذوي دون إدراك أو شعور من  ميز بتحقيق الغاية  يت
المتهمين    الأصابع بصمات   على  القبض  سبيل  من، في  التأكد  يتم  الشخص    و  هوية 
خبير   التقنية   خبرةال  باستعمال نبد  طريق  خلال  ذيقرر    عن  من  المتحدث  الشخص  اتية 

أن1. صوته المادة   إلا  نص  في  استحدثها  الأساليب  هذه  إلى  اللجوء  أجاز  الجزائري  المشرع 
و    2006ديسمبر  20المؤرخ في    22-06المعدلة و المتممة بموجب الأمر رقم    5مكرر  65

الحصر،   سبيل  على  حددت  جرائم  في  الت ذلك  و  التصنت  يعيب  البعض  كان  سجيل  وإذا 
تبق  اد إلا أن الجريمة  شنيعا لما له من التدخل في خصائص الأفر   اتصرفالصوتي ويعتبره  
مقتا   أكثر  تكف ذل،لفعلا  التي  الضمانات  إيجاد  في  دورها  القضائية  للرقابة  كان  الأفراد  ك  ل 

                                                                             ه الضمانات :                                            ذالتسجيل ومن ه إجراءاتفتقوم بما تراه مناسبا من حرياتهم ،

 
د ت ن   حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي ،   د ط ، منشورات زين الحقوقية ،د ب ن ،  صفاء عادل سامي،   1

 . 56ص
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المادة    ذنالإ  -  من  الجزائري  المشرع  قيد  قانون  10مكرر  65إلى    5مكرر65حيث  من 
مكتوبا من طرف وكيل الجمهورية متضمنا    إذنيتعين  الحصول على    إذالجزائية    الإجراءات

المقصودة   الأماكن  وتحديد  الأصوات  بتسجيل  تسمح  التي  العناصر                                                                                                     .كل 
صورة لا تحتمل الكذب غالبًا  عملية متطورة،لأنه ينقل    فهو   ما في ما يخص التصوير كعلمأ_

أو الكذب وبما    الغش    فوسيلة إثبات بالذات لأنها لا تعر فلام تعتبر  فيها من    بما  التصوير
صورته   الشخص في  حق  التعدي    عنصر منأن  يجوز  الخاصة لا  الإنسان  حياة  عناصر 

كل  ''ل  47ة  الماد  الحق في  هذا  نص عن  ي  ر عليها فمواثيق حقوق الإنسان و الدستور الجزائ 
 شخص الحق في حماية حياته الخاصة و شرفه . 

 لكل شخص الحق في سريّة مراسلاته و اتصالاته الخاصة في أي شكل كانت.  

عديدة فقد يقصد به ذلك الذي يتم لأغراض غير شخصية   استعمالات للتصوير مقاصد و   
عن   قيق أو المحاكمة  التح  و غراض التحري كالتصوير الفوتوغرافي الذي يجري لتحقيق أ 

في مجال   ر أيضاكما يستعمل التصوي   ،  صور الجنائيفيه بواسطة المة المشتبه صور  طريق 
من مكان  لنقل صورة دقيقة  أو المرور عن الرادار الذي يستعمل لمراقبة السرعة علي الطريق 

بشكل كبير في   والتقاط الصور تساعد لأصوات تسجيل ا أنالحادث ومن هنا نستخلص 
  تعديروط قانونية لا تن بشالحقيقة ولك  ي اكتشافف أكبر بشكل الجنائي وتساهم   ثباتالإ

 . 1على حقوق وحريات الأفراد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ثانيا :إعتراض المراسلات 
لات السلكية و اللاسلكية في إطار البحث  مراسللعملية مراقبة سرية   هياسلات المر  اعتراض

أو   بارتكابهم  المشتبه فيهوالتحري عن الجريمة وجمع الأدلة أو المعلومات حول الأشخاص 
 مراسلات.السخ نأو التسجيل أو   الاعتراضالمراقبة عن طريق  وتتم الجريمة،  فياشتراكهم 

 

 بلال قريز ، مرجع سابق ، ص  85. 1 
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أو   سواء السلكية المجرم الاتاتصالمراسلات خفية بالإطلاع على جميع ذه وتتم ه
 1اللاسلكية.

ة و البرقيات و فضها  كما أن قانون العقوبات يعاقب على المساس بحرمة الرسائل البردي      
المادة    تمس  فهي    ذلكأو تسهيل   والتي    137بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين فقد نصت 

رقم   بالقانون  في    23_06)عدلت  "كل  2006ديسمبر    20المؤرخ  من    موظف(  عون  أو 
أو   بفض  يقوم  للبريد  مصلحة  في  مندوب  أو  مستخدم  أو  الدولة  إتلاف    اختلاسأعوان  أو 

أو إتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة    اختلاسهارسائل مسلمة إلى البريد أو يسهل فضها أو  
(3( خمس  إلى  أشهر  وب5(  سنوات  من  (  إلى  30000غرامة                                 .   دج 500000دج 
يعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدم أو مندوب في مصلحة البريد يختلس أو يتلف برقية أو    و 

عن  و  ها.ا حتو م   يذيع  فضلا  الجاني  الخدمات  ذلك يعاقب  أو  الوظائف  كافة  من    بالحرمان 
المؤرخ    23_06)القانون  303المادة  نص    أن  كما  ". العمومية من خمس إلى عشر سنوات

أو مراسلات موجهة    كل من يفض أو يتلف رسائل"  نص على أنه  (  2006_12_20في  
الغير و  ا  ذلكإلى  نية وفي غير  المادة     الات  لح بسوء  يعاقب     137المنصوص عليها في 

دج أو بإحدى هاتين  100000دج إلى  25000( إلى سنة وبغرامة من  1بالحبس من شهر )
"ا فقط  مبدأ. لعقوبتين  أن  مض  كما  الخاصة  الحياة  أقرت،ون  محرمة  المواثيق   هفقد     مختلف 
ح و  بحماية  المتعلقة  ،المعاهدات  وحرياته  الإنسان  الإسلامية    قوق  الشريعة  كفلته  حق  وقبلا 

لو ا  ا اله  ي  أ  ( :"ي  28)  الآية ة النور  كما في قوله تعالى في سور  خ    م  ك  وت  ي  ب    ر  ي  ا غ  وتً ي  ب  ذّين  آم ن وا لا  ت د 
ل ك م   ل   ل ك م   ر  ي  خ    م  ك  ل  ا ذ  ه  ل  ه  ى أ  ل  وا ع  م  ل  س  ت  و  وا   ن  ذ  أ  ت  س  ى ت  ت  ح     لا  ف  ا  دً ح  ا أ  ه  وا في  د  ج  ت    م  ل    إن  ف    ون  ر  ك  ذ  ت  ع 
ح  وه  ل  خ  د  ت   ي  ت  ا  ل  ك  ز  أ    و  ه  ف ار جع وا    واجع  ار    م  ك  ل    يل  ق  إن  و    م  ك  ل    ذ ن  ؤ  ى  ت  بم    اللهو    م  ك  ى    م  ي لع    ون  ل  م  ع  ا 
  5مكرر65عليها المادة  المراسلات التي نصت    اعتراضوالحالات  التي يجوز فيها  2(  28)"

 
الإثبات ، مذكرة ماجستير ،جامعة الإخوة منتوري ،كلية الحقوق و العلوم  وفاء عمران ،الوسائل العلمية الحديثة في مجال   1

 . 88، ص    2009السياسية ،

 2سورة الحجرات الآية28.  
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إج  الماسة   راءاتقانون  الجرائم  و  المخدرات  جرائم  أو  بها  المتلبس  الجريمة  مثل  جزائية 
با  الآلية بالأنظمة   المتعلقة  الجرائم  و  أو الإرهاب  الأموال  تبيض  جرائم  و  لتشريع  للمعطيات 

    06-01لمعاقب عليها بموجب القانون  جرائم الفساد المنصوص و ا  ذاالخاص بالصرف و ك
 .فسادالمتضمن الوقاية و مكافحة ال

الم ضبط  ضمانات  أن  يمكن  كما  و  راسلات  قانونية  الإجراءات  هذه  تكون  أن  في  حصرها 
ذلك   إلى  ،إضافة  الجمهورية  وكيل  طرف  من  مكتوب  إذن  مع  صراحة  القانون  عليها  نص 
ضبط   يكون  أن  مع  الحقيقة  إلى  الوصول  هو  الإجراء  هذا  من  الغاية  تكون  أن  يشترط 

                     1.  يوما    30أن لا تزيد مدته عن   المراسلات بناء على أمر مسبب ،و 

 
 المتعلق بالوقاية و مكافة الفساد .  2006فيفري  20المؤرخ في    06-01القانون   1
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 المبحث الثاني 

 .الواردة على مبدأ حرية الإثبات  الاستثناءات

للاستثناءات   للتطرق  الفصل  هذا  معينة    فيهاحدد  التي  خصصنا  وسائل  بات   ثلإالقانون 
فقد قيد القانون    ، حرية القاضي في الإثبات    مبدأ  عن  استثناءو التي تعتبر    بعض الجرائم،

  أورد نه  إلا ألة حسب ما يمليه عليه اقتناعه الخاص  وأد  إلى طرق اللجوء  حريةالقاضي في  
على   الحصر    المشرع  الجرائم  سبيل  إثباتها  ،فقد  بعض  طرق  على  نصوص    نص  في 

، عليها  الجرائم    هابين ومن  قانونية  نص  والتي  الزنا  العقوبات  جريمة  بالإضافة ، قانون 
ذه الجرائم  إلا أن ه.  سكر والتي تم النص عليها في قانون المرورالسياقة في حالةلجريمة  

أنها من  الرغم  ال  وعلى  عن  جريمة    قاعدةاستثناء  من  تختلف  إثباتها  طريقة  أن  إلا 
كذلك1. لأخرى  أدلة  استثني  ،  بعض  الجرائمإثبات    امتيازه  ومنح   المشرع  ما   بعض  إذا 
ملف   حاضرةكانت   الحجية    كالمحاضرالدعوى    في  و  النسبية  الحجية  ذات  بنوعيها 

في   القاضي  سلطة  من  تحد  التي  و  الإثبات  في  القانونية    الإثبات، المطلقة  القرائن    وكذا 
   قرائن القضائية.والبنوعيها القاطعة و النسبية 

ال      الفصل  اقسمنا  مبحثين  إلى  الواردثاني  )المبحث  لاستثناءات  الجرائم  بعض  على  ة 
 ناءات الواردة على أدلة الإثبات )المبحث الثاني(. الاستثو  (الأول  

 الأول  المبحث

 الواردة على بعض الجرائم   ستثناءاتلاا
ع ا  امكأصل  في  الجزائية  الإثبات  الإثبات  مبدأ    هولمواد  حصر    أي،حرية   أدلة عدم 

عليها    ، الإثبات   الحصول  دام  ما  مقبولة  مشروعة  فجميعها  لإجراءات  وفقا  أن  ،تم  إلا 
كسر في  المشرع  الجرائم  إثبات    القاعدة  لإثباتها  حددإذ  بعض  معينة  طرق  ذلك  فيها  ،و 

، حدد المشرع في جريمة الزنا و جريمة  2لعدة اعتبارات منها راجع لطبيعة الجريمة نفسها  

 
 . 460وك نصر الدين، مرجع سابق، صر م 1
 . 461،صجع نفسه مر  2
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سياقة في حالة سكر .سنتطرق في هذا المبحث إلى جريمة الزنا)المطلب الأول (وجريمة  ال
 السياقة في حالة سكر )المطلب الثاني(. 

 المطلب الأول 

 جريمة الزنا 
سنحاول في هذا  المطلب التحدث عن جريمة الزنا حيث سنتطرق إلى تعريف جريمة    

إثباتها   إجراءات  تحديد  إلى  ننتقل  ثم  إثبات محدد  باعتبارهاالزنا  لإجراءات  وهذا تخضع    ة 
التي هي أساس  جريمة تمس وتؤثر بشكل سيئ على الأسرةباعتبارهالخصوصية الجريمة  

 قيام المجتمع . 

 لأول الفرع ا

 تعريف جريمة الزنا 

ى تحديد التعريف  نود أن نشير مسبقاً إل  قبل التطرق إلى التعريف القانوني لجريمة الزنا ،
 الجريمة .  اللغوي  لهذه

 لجريمة الزنا أولًا :التعريف اللغوي والقانوني
قبل التطرق إلى التعريف القانوني لا بد من التعرف على جريمة الزنا من الناحية اللغوية  

 التعريف القانوني .  ثم،

 التعريف اللغوي لجريمة الزنا -1
  الاصطلاحية لقد وردت عدة تعريفات لجريمة الزنا سواءً من الناحية اللغوية أو من الناحية  

 ي التعريف القانوني نعرض بعد التعريفات اللغوية: فوقبل الخوض 

هو   )زنى(  المقصورة  الألف  أو  )زنا(  الممدودة  بالألف  الرجل  الزنا،ويكتب  بين  الجماع 
 والمرأة خارج إطار الزواج ،ويسمى بالفجور وبالوطء الحرام أو الخيانة الزوجية . 
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ل  قد شرعي ،ويقامن غير ع   المرأة أتى  –  زنى وزنا   }،ففي المعجم الوسيط ورد تعريف الزنا
 . {زنى بالمرأة فهو زان )ج(زناة وهي زانية )ج( زوان 

تباغي        أي  وزناء  مزاناة  يزني  الرجل  زنى  ويقصر،  يمد  الزنا  :زنا  العرب  لسان  وفي 
 .  زناأحدكم وهو  الزنا الضيق ،ومنه الحديث لايصلي...وأصل 

 وفي المعجم الغني :  

 بحرف (.   لازم، متعد)فعل ثلاثي  ي(.) زن زنى: -زنى 

 ة:أتى إمر  امرأتهنى ،يزني ، مصدر زنى ،زناء . زنى في غيبة ز 

 .ً.زنى بالمرأة زنت المرأةُ أي لا تربطه بها علاقة شرعية 

يزني زنا مقصورة فهو زان والجمع زناة مثل قاضي وقضاة وزناة ب : كما تم تعريف الزنا  
والممدود    مزاناة المقصور  يجعل  من  ومنهم  والممدود  وزنا،  الحجاز  لغة  المقصور  ويقول 

في قوله تعالى    دون تعريف للفعل    في القرآن الكريم  جزاء من يزني    وقد ورد1لغة نجد. 
ن هُم ا م ئ ة  ج  د  اح  و    ل  وا كُ دُ ل  اج  اني ف  الز  وُ   ةُ اني  الز  }:   د  واح  ال    الل    ين  ي د   ف  ة  ف  أ  ا ر  م  ه  ب    ت أ خُذُكُم  لا  ة و  د  ل  م 
 .2{ ين  ن  م  ؤ  المُ  ن  م    ة  ف  ائ  ا ط  م  هُ ابُ ذ  ع   د  ه  ش  ي  ل  و   ر  الآخ   م  و  الي  و    الل  ب   ون  نُ م  ؤ  تُ   م  تُ ن  كُ  ن  إ  

 التعريف القانوني  -2

نص        في  أشار  لكنه   ، للفقه  تعريفها  تاركا  الزنا  جريمة  الجزائري  المشرع  يعرف  لم 
ع    339المادة   امرأة  3ق  كل  تعاقب  حيث  الجريمة  مرتكب  عقوبة  إلى  الأولى  فقرتها  في 

من   الحبس  تكون  عقوبته  فإن  الزوج  أما  سنتين  إلى  سنة  من  بالحبس  الزنا  ارتكابها  ثبت 

 
 جمال ، جرائم الآداب و الدعارة في التشريع الجزائري ، دراسة قانونية مقارنة بالإجتهاد القضائي ، دار هومه  نجيمي 1

 . 354-356، ص ص  2014الجزائر ، 
  . 02سورة النور الآية  2
  8الموافق ل 1386صفر   18المتضمن قانون العقوبات المؤرخ في   156-66من القانون رقم   339 مادةال3

 . 14-21المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 1966يوليو
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تطبق كما  سنتين  إلى  في    سنة  صادر  قرار  في  .جاء  الشريكة  على  ذاتها    20العقوبة 
على أن جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تفاعل شخصين يعد أحدهما 1984مارس  

العلاقة  الأصلي  الفاعل  مع  يباشر  الذي  الخليل  يعد  و  الزاني  الزوج  وهو  أصليا  فاعلا 
ال تتحقق  لا  ،و  ب الجنسية  إلا  أساسيةجريمة  توفرها  شروط  الفاعلين    يجب  في    في  أو 

والمتمثل في  جريمة زنا إذ يشترط قيام  الركن المادي للجريمة    الجريمة نفسها  حتى تقوم  
يكون   أنه  ،كما  الجنسي  الفعل  معه  لتمارس  زوجها  غير  رجل  إلى  طواعية  الزوجة  تسليم 

أن   بالنسبة للرجل فقد يباشر الرجل عمل جنسي مع امرأة لا تحل له شرعا .كما أنه يشترط
تقوم الرابطة الزوجية و هو شرط رسمية و شرعية العلاقة و الرابطة الزوجية بين المتهمة  

والذي يتوفر القصدمع توافر الركن المعنوي المتمثل في    ها الشاكي أو العكس،و بين زوج
بمجرد ارتكاب الفعل طواعية مع علمها بأنها زوجة رجل آخر و يطبق القصد كذلك على 

 1المتزوج . الرجل 

  339أحكام الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة  لة ما إذا كان كلاهما متزوجا تطبقفي حا
ج. ق ع   

 جريمة الزنا  في لمتابعةلثانياً : الشروط الخاصة 
رور، وعدم صفحه بعد رفع  المضى  الزوج الشروط في شرطين وهما شكو  مثل هذهوتت

 الشكوى.

 مضرور  شكوى الزوج ال-1
المادة   نظمت  الزنا  ع  ق  من  339لقد  جريمة  الرجل    صتت فقد    ج  من  كل  عقوبة  على 

أن إجراءات على  ، وأشارت في الفقرة الأخيرة منها  والثالثةفي فقراتها الأول والثانية    والمرأة  
لا   المضرور.  تتخذالمتابعة  الزوج  شكوى  على  بناء  العمومية  ف وعليه  إلا  الدعوى  تحرك 

لايجوز لممثل  إذ  امرأة كان رجلا أو  سواءً  رفع شكوى من طرف الزوج المضرور  مرتبط ب 
 وى من الزوج النيابة العامة أن يقوم بأي إجراء من إجراءات تحريك الدعوى إلا بوجود شك

 

1غنية خروفة ، " جريمة الزنا في قانون العقوبات ، مجلة العلوم الإنسانية ،جامعة منتوري قسنطينة 1  ، الجزائر ،  

.643، ص 2021، جوان   2العدد    
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في جريمة  وجوب تحريك الدعوى    ة . نجد أن المشرع قيد  مسه الضرر من الجريم  الذي
الزنا على وجود شكوى من الزوج الذي مسه العار من الجريمة ومراعاة منه لما للجريمة  

بدأ في إجراءات التحقيق قبل تقديم الشكوى  ممن تأثير على مصلحة وشرف الأسرة ،لأن ال
ضرور فبعد رفع الشكوى من طرف الزوج الم 1لزوج المضرور.  ل يتسبب في إحراج كبير  

من    الضحية، وهذا  باسمالمجتمع وليس    باسملدعوى العمومية  تقوم النيابة العامة بتحريك ا
حماية القيم الأسرية   اجتماعي فإنها ترتب ما على كون الجنحة ذات طابع    ويترتبأجل 

 يلي : 

 كطرف مدني.  يحتاج إلى التأسيسعندما يودع الزوج المضرور شكواه فإنه لا -

وأن وفاة الزوج   -جممثل النيابة العامة الطعن بكافة الطرق المتاحة . استطاعةفي -
أثناء المتابعة المباشرة ضد الزوج الآخر لايؤثر على الدعوى العمومية التي تبقى   المشتكي

 قائمة. 

كما أن النطق بالطلاق أو التطليق أثناء فترة المتابعة من أجل الزنا ضد الرجل أو   -
 المرأة لا يوقف المتابعة.  

ولا يمكن أن ينتقل   الزوجة،رفع الشكوى شخصي وهو خاص بالزوج أو إن حق  -ن
 2الورثة في حالة الوفاة .

 بعد رفع الشكوى:   صفحالعدم -2

عوى العمومية  تتوقف بصفح  لدافبمثابة تنازل عن الشكوى، المضروريعتبر صفح الزوج 
كما يجوز أن يكون الصفح  . الدعوى  مراحلمن  في أي مرحلة  الصفح  يكون  و  الزوج 

وبالتالي فإن ، لا يمكن التراجع عنه   إذ ويعتبر الصفح ذو طابع نهائي   كتابة، شفاهة أو 
 الدعوى العمومية تنقضي بصفة نهائية . 

 
 . 74ص ، 1982د ط ،الشركة الوطنية ، الجزائر ،  ،جرائم الأخلاقية في قانون  العقوبات الجزائري عبد العزيز سعد، 1
-143، صص 2010لحسين بن شيخ آث ملويا،  المنتقى في القضاء الجزائي ، د ط ، دار هومه ، الجزائر ،  2

142 . 
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حالة كان الزاني هو الزوج وكانت له عدة زوجات فإن صفح إحداهن لا يجعل الدعوى  في 
 العمومية تنقضي بل يجب أن يصدر الصفح عنهن جميعا. 

 الفرع الثاني 

 إجراءات إثبات جريمة الزنا
سبق بأن   لقد  القول  كالشهادة   لنا  والوسائل  الطرق  بكافة  تثبت  الإجرامية  الأفعال  كافة 
الإثبات  الاعتراف وسائل  من  أن  ،  وغيرها  الجزائري    إلا  الجزائي  بعض    القانون  حدد 

مع أحكام الشريعة الإسلامية    اتفقالطرق والإجراءات اللازمة لإثبات جريمة الزنا ،حيث  
و يفي أن جريمة الزنا جر  لهذا  و .لها تأثير كبير على نظام الأسرة  مة ذات طبيعة خاصة 

إثباتها  نجد   أدلة  حدد  إذ  خاصة  إثبات  بقواعد  الزنا  جريمة  خص  الجزائري  المشرع  أن 
ة .وبالرجوع لنص الماد1مة  الجريمة فهي جري خصوصية  سبيل الحصر نظراً ل  وأوردها على

العقوبات  341 قانون  الذي  ،  الجزائري  من  الدليل  على  تنص  عن  والتي    ارتكاب يقبل 
ال بالمادة  عل  معاقبالجريمة  ع    339يها  محضق  على  إما  أحد يقوم  يحرره  قضائي  ر 

أو مستندات صادرة من المتهم  عن حالة التلبس وإما بإقرار وارد في رسائل  رجال الضبط  
ا على يستخلص من نص المادة أنها حددت طرق إثبات جريمة الزن   .بإقرار قضائي  وإما

إثبات جريمة    من أدلة    مة العليا بأن شريط الفيديو ليس المحك  أكدت  حيث ر ،سبيل الحص
في  الزنا   محددة  يحرره  فهي  بالجريمة،  التلبس  معاينة  الضبطية  محضر  ضباط  أحد 

 قضائي. سائل أو مستندات صادرة من المتهم  وإقرار وارد في ر  قرارالقضائية إ

 التلبس بفعل الزناأولا:   

  حيث يحرر محضر ، جريمة  الأورده المشرع لإثبات  التلبس بالزنا الدليل الأول الذي  يعتبر  
تعريف   ورد  ولقد  بالفعل،  التلبس  حالة  في  عن  ج  من    41المادة  التلبس  إ  توصف  ق 

تعتبر    .كماارتكابهامرتكبة في الحال أو عقب  ت  جنحة بأنها متلبس بها إذا كان الجناية أو  
في   المشتبه  الشخص  كان  إذا  بها  متلبسا  الجنحة  أو  وقوع  ارتكابها  الجناية  وقت  في 

أو ال بالصياح  العامة  تتبعه  قد  إلى    جريمة  تدعو  دلائل  أو  آثار  مساهمته    افتراضوجدت 
 

 . 461مروك نصر الدين،مرجع سابق،ص1



الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية الإثبات                   الفصل الثاني                      
 

 
 

الج  كلفي  تكون  و  الجنحة.  أو  بها     ناية  متلبس  ظروف  جنحة  في  وقعت  غير    ولو 
ال المنصوص عليها في  قد  السابقتين،فقرتين  الظروف  وكشف    ارتكبتإذا كانت  في منزل 

الحال   في  وبادر  وقوعها  عقب  عنها  المنزل  أحد باستدعاءصاحب  الشرطة    ،  ضباط 
الذي  فقد عرفت التلبس بأنهً الدليل  من قانون العقوبات    341أما المادة  ،  القضائية لإثباتها

عن   المعاارتكاب  يقبل  عليها  لجريمة  ب  339المادةقب  إما  يقوم  يحرره و  قضائي  محضر 
ر من المتهم و إما  وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستند صادالقضائي،ال الضبط  أحد رج 

قضائي بأنه  ،  بإقرار  بالزنا  التلبس  الفقه  عرف  للمتهمين    مشاهدةكما  القضائية  الشرطة 
وقيامهم بتحرير محضر   فعل الزنا حقيقةً،   ارتكابهماوهما في وضع يدل دلالة قطعية على 

 في الحال . 

سلطة إثبات    هو منح   من  ق إ ج    41ادة  كما يكمن الهدف من تطبيق التلبس في الم
الجري  القضائية  آثار  الشرطة  لرجال  معمة  محاضر  في  إلقاء اوتدوينها  سلطة  ومنحهم  ينة 

وإبقائه المتهمين  على  تطبيق    موتفتيشه   مالقبض  هدف  يكمن  بينما   ، منازلهم  تفتيش  أو 
الآثار الدالة على قيام   مشاهدة  التلبس الخاص بجريمة الزنا إلى تحرير محضر يتضمن  

بعد   الحكم  ولقاضي  المتهمين  عليها  وجد  التي  الأوضاع  من  رأى  ما  يصور  أو  الجريمة 
للمحضر المثبت  أما بالنسبة  1. وتقدير صحته من عدمهالطة تقييم ذلك المحضر،  ذلك س

رسمية.  أوراق  ضمن  فيكون  الزنا  بإثبات   2لواقعة  المختصين  الموظفين  طرف  من  تحرر 
 وظروفها. مايقفون عليه من أمر الجريمة 

وبالنسبة للمحضر الذي يحرره ضابط الشرطة القضائية عن حالة التلبس بجريمة الزنا    
لصفة   أن  بذكر  جديرا  يبقى  صحته.كما  المحكمة  قررت  إذا ما  قاطعا  قانونيا  دليلا  يعتبر 
موظف   المحضر  محرر  يكون  أن  يشترط  الزنا  جريمة  ففي  كبيرا  دوراً  المحضر  محرر 

ضابط   ابرتبة  المحكمة  قضت  الإثبات  فقد  طرق  من  الدليل:  هذا  بخصوص  لعليا 
المادة   في  عليها  تدل    341المنصوص  والتي  ق.ع.ج  معاينة  من  الجريمة  وقوع  على 
 

 . 464ص مروك نصر الدين، مرجع سابق، 1
:بأنها "هي التي يثبت فيها  مكرر 324نون المدني في المادة لقد عرف المشرع الجزائري الأوراق الرسمية في القا 2

موظف أو ضابط عمومي،أو شخص مكلف بخدمة عامة مالديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية 
 وفي حدود سلطته واختصاصه.  
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الحالات   أغلب  في  وأعوانهم  القضائية  الشرطة  بالزنا    مشاهدةضابط  متلبسين  المتهمين 
أو حالة بقليل وفي وضعية أو ظروف   ارتكابهماللجريمةقضى بأنه تكفي مشاهدتهما عقب 

 1لا تترك مجالا للشك في أنهما باشرا العلاقة الجنسية.  

 . ثانياً: الإقرار الكتابي

الأدلة إذ يعتمد عليه قضاة الموضوع من أجل تكوين قناعتهم لإثبات    ر سيديعتبر الإقرا
ذلك   هو  الزنا  جريمة  لإثبات  المطلوب  الكتابي  والإقرار  من    الاعترافالجريمة  الصادر 

عن   بعيد  جو  في  إقرار   الانفعالات المتهم  .فهو  والقضاة  الشرطة  عن  وبمعزل  النفسية 
ن تقدير  ألم  مع العور تصف جريمة الزنا  يحرره المتهم بمحض إرادته ضمن رسائل أو ص

م  تهيكون للإقرار الكتابي حجة ضد الموحتى     2قيمة هذه الأدلة متروك لتقدير القاضي . 
الزنا    ليلاً ود جريمة  الم  اعترافايتضمن    باعتبارهلإثبات  المادي  الفعل  بوقوع  كون  سليماً 

يكون هذا الإقرار صريحاً لا لبس فيه وأن يكون صادراً عن  شخص    أنلجريمة بشرط  ل
والمقصود بكلمة صريح أن الشخص يصف جريمة الزنا وكيف وقعت بكل  3عاقل و مميز. 

.  صراحة ووضوح ويكون هذا في رسائل أو مذكرات وبعث بها إلى شريكته أو إلى غيرها
 :   ت منهاابخصوص هذا الدليل عدة قرار  العلياوقد قضت المحطمة 

حيث قضت بأن من أدلة الإثبات في جريمة الزنا الإقرار  1988في القرار المؤرخ في 
الوارد في رسائل ومستندات صادرة من المتهم ، غير أن لا يكفي للحكم بالبراءة القول بأن  

الواردة في الرسائل المضبوطة أثناء التحقيق لا تعتبر إقراراً بل لابد على قضاة العبارات 
ويبحثوا عن معناها الحقيقي   او يمحصيتطرقوا إلى العبارات في قرارهم وأن  أن الاستئناف

 وإلا كان قضاؤهم مشوباًبالقصور مما يستوجب نقضه.4

 

 
 . 465مرجع نفسه ،ص 1
 . 102عبد العزيز سعد، مرجع سابق،ص 2
 . 466مروك نصر الدين، مرجع سابق،ص 3
  2العدد  مجلة قضائية ،حكمة العليام،  ال52013الغرفة الجنائية الثانية، في الطعن رقم 1988 -9-20قرارمؤرخ في 4

 . 213، ص 1990سنة 
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: ثالثاً: الإقرار القضائي   

القضا  المتابعة  الإقرار  جهات  أمام  المتهم  بها  يدلي  وأقوال  تصريحات  عن  عبارة  هو  ئي 
جهات  كالنيابة،   أو  الأحداث،  أو  التحقيق  كقاضي  التحقيق  جهات  مثل  المحاكمة،  أو 

جهة   أو  الجنح  الإقرار   الاستئنافمحكمة  ويعتبر  إليه،  المنسوبة  بالأفعال  الجزائية.  
حجة الزنا  القضائي  جريمة  إثبات  في  المقر  في    على  قناعته  لتكوين  اللجوء  وللقاضي 

 1إثبات الفعل الإجرامي وإدانة المتهم بموجبه. 

يكون    أن  يشترط  هو    الاعترافولا  كما  شفاهة،  يكون  أن  يجوز  كتابة،بل  النفس  على 
أثناء الجنح،    استجواب  الحال  محكمة  أمام  سجل  المتهم  في  يدون  أن  يشترط  لكن 

عند  المرا إليه  الرجوع  يمكن  حتى  يصدر  الاقتضاءفعات  قد  كما  النفس   الاعتراف،  على 
محضر   في  يقركتابةً  بأنه    رسمي،كأن  نفسه  عن  في  المتهم  التحقيق  قاضي  أمام  زنا 

محضر   في  أو  الأول  الحضور  السماععند  في    الاستجوابمحضر  أو  الموضوع  في 
في    الاعترافتدوين ذلك  محضر المواجهة أو في أي محضر آخر ويقوم قاضي التحقيق ب 

في   ويشترط  المحضر.  ذلك  على  المتهم  ويوقع  الضبط  كاتب  طرق  عن  رسمي  محضر 
عن   الاعترافهذا   صادرا  يكون  وأن  تأويل،  أو  غموض  أي  يحتمل  صريحا لا  يكون  أن 

وأن لا يكون صادرا تحت أي   هذا التصريح بمنتهى الحذر، ن يؤخذشخص مميز وعاقل وأ
إكراه أو تهديد كما أنه يستلزم على القاضي البحث عن الدافع الذي دفع المقر إلى الإدلاء  

وقد قضت المحكمة  2الأدلة الأخرى في الدعوى. ار و بين الإقر   الانسجامأقواله و أن يراعي  ب 
هذا   شأن  في  الأ  بأنهالدليل  العليا  بين  الحصر    دلةمن  سبيل  على  قانونا  المحددة 

أثناء   القضاة كاعترافالمتهم  أمام  يحصل  الجمهورية    استجوابهالإقرارالذي  وكيل  من طرف 
 3". بأنه زنا بالمتهمة 
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 المطلب الثاني 

 السياقة في حالة سكر.جريمة 

التي         للخصوصية  ذلك  و  المرور  قانون  في  حالة  في  السياقة  جريمة  المشرع  نظم 
تتمتع بها هذه الجريمة ،إذ تعد من أخطر الجرائم و لذلك حدد القاضي طرق إثباتها و هذا 

و هذا يعتبر قيد على حرية القاضي في  ،  من بين الاستثناءات التي نصّ عليها المشرع  
.خصصنا هذا المطلب    عمومية إلى الخصوصيةمن دائرة ال  نون  أخرجها القا  الإثبات ،فقد 

حيث سنتطرق إلى تعريف جريمة السياقة في حالة   جريمة السياقة في حالة سكر  لتطرق  ل
 . )الفرع الثاني( جراءات إثبات الجريمة سكر )الفرع الأول( إ

 الفرع الأوّل 

 في حالة السكر ريف جريمة السياقة تع

حافلة أو  شاحنة  أو  كالسيارة  مركبة  في  التحكم  عملية  أو  مركبة  قيادة  هي  ما    السياقة  أ 
كاتل كلمة  فهي  السُكر  ،  (Morratxa)ونية  كلمة  إناء  أو  زجاجة  إلى  لمقصود  ا  أما تشير 

هو التغيير الجسدي و العقلي الذي يطرأ على الفرد عند تناوله للمشروبات  ر  حالة السكب 
الكحول إلى مجرى الدم لا  من  الكحولية بشكل زائد ، و يحدث السكر عندما تدخل كمية  

جريمة السياقة في حالة   لتعريف  المشرع الجزائري   يتطرق لم     .1يستطيع الكبد استقبالها 
المتعلق بتنظيم حركة المرور و سلامتها    14-01انون  من الق  19سكر فقد نصّت المادة  

و التي جاءت كالتالي:"يعدّ    03-09من الأمر    08و أمنها و المعدلة و المتممة بالمادّة  
نسبة   تحديد  يتمّ  ،و  الكحول  تناول  بعد  القيادة  حقه  في  ثبت  من  الجريمة  لهذه  مرتكبا 

سكر هو  يقصد  بالسياقة في حالة  .و  2غ في اللتر و هذا ما يعادل أو يزيد عنها "0.20
حتساء قدر معين من المواد الكيميائية التي تؤثر لا محال في  أن يعمد سائق العربة إلى ا

البينة العقلية له ،إما عن طريق تحفيزه بشكل ملفت على اقتراف الأفعال المنافية للقانون  

 
1 https://ar.emsayazlim.com 2022-05-16 تم الإطلاع عليه يوم 
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الذاتي  الرقيب  فينتفي  الفكرية  ملكته  على  يؤثر  الذي  الكحولية  المشروبات  أثر  خلال  من 
 1الوظائف المختلفة للجهاز العصبي . للشخص ،  وإما عبر تأثير السلبي على 

ي وجود تأثير كحولي  و تقوم هذه الجريمة بمجرد اكتمال ثلاثة عناصر لأساسية تتمثل ف
السيا مادة   أنقة  أثناء  أي  أو  مسكرة  مادة  أي  أو  الكحول  تعاطى  أن  و  له  سبق  السائق 

المخدرات،    تدخل صنف  شضمن  حركمع  حالة  في  المركبة  تكون  أن  جان ة  رط  ب  إلى 
ا من  نسبة  ب  وجود  تقدر  الدم  في  ل  0.20لكحول  عنهاغ/  تزيد  جريمة  أو  تختلف  و   ،

السياقة في حالة سكر عن جريمة السكر العلني إذ أن الجريمة الأولى شرطها الأساسي  
لنا تقوم الجريمة  للمادة المخدرة    استهلاكهأن يكون يقود مركبة أما الجريمة الثانية فبمجرد  

 في حقه.  

 ان جريمة السياقة في حالة سكر  أولا: أرك

 يتطلب لقيام أي جريمة توافر أركانها المتمثلة في الركن المادي  الركن المعنوي . 

 الركن المادي  -1

في    عنه ، وتعتبر جريمة السياقة  الامتناع يتمثل الركن المادي للجريمة في القيام بفعل أو  
  الاستقرارحالة سكر من جرائم الفعل حيث يقوم الشخص بشرب مواد كحولية سواء قبل  

المركبة  موا  في  أو  معينة  يستهلك  لمدة  أن  يتطلب  ولا   ، للمركبة  سياقته  مع  للشرب  زاته 
حقه الجريمة ،و إنما توفر الكمية  في دم السائق   حتى تقوم في  الشخص كمية معتبرة  

 ن لنقول أن هذا الشخص مرتكب لجريمة السياقة في حالة سكر . المحددة من طرف القانو 

 الركن المعنوي   -2
الركن المعنوي للجريمة هو علم الشخص بأن إستهلاك الكحول أثناء السياقة أو قبل ذلك 
يعد جريمة ، و مع ذلك يقدم على فعله ،و عليه فإن قصده يتمثل في علمه بأن الفعل  

 2أنه يقوم به. معاقب عليه ويشكل جريمة إلا 

 
1 https://www.mohamah.net2022-06-14 تم الإطلاع عليه يوم      
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 الفرع الثاني 

 . الجريمةإجراءات إثبات 

و        الأولى  الحالة  حالتين  في  تكون  و  حتمية  إجراءات  بد من  الزنا لا  جريمة  لإثبات 
في   فتكون  الثانية  الحالة  أما  سكر،  حالة  في  هو  و  يقود مركبة  شخص  في  الاشتباه  هي 
و   سير  لحادث  تعرض  سكر  حالة  في  هو  و  مركبة  يقود  الشخص  أن  من  التأكد  حالة 

الضباط   فإن  جسيمة  آثار  عنه  القيام نجمت  عليهم  الجريمة  بإثبات  المكلفين  الأعوان  و 
 : بالإجراءات التالية 

 أولا :في حالة الاشتباه .

الشرطة   أعوان  أو  الشرطة  لضباط  يمكن  فإنه  شخص  الشرطة في  اشتباه رجال  حالة  في 
يشتبه في وجوده في حالة   القضائية أثناء القيام بعملية مراقبة الطرق إخضاع كل سائق 

 هي كالتالي : 1ق م.  19عمليات المنصوص عليها في المادة سكر لنفس ال

ضباط        به  يقوم  اختبار  إجراء  طريق  عن  الكحول  السائق  تعاطي  عن  الكشف  يتمّ 
الشرطة القضائية، باستعمال جهاز زفر الهواء ،ثم يقوم ضباط الشرطة القضائية  بإجراء 

طريق عن  ذلك  لإثبات  البيولوجي  و  الطبي   الفحص  أكدت    عمليات  قد  .و  الدم  فحص 
السياقة في حالة  جريمة  ضرورية لإثبات  المحكمة ذلك في قرار على أن الخبرة  الطبية 
حالة  في  السياقة  جنحة  أن  المقر  من  أنه  أيضا  أكدت  ."كما  المتهم  اعترف  لو  و  سكر 
السكر لا تثبت إلا بإجراء عملية فحص بيولوجي للدم ،حيث ...... و من ثم فإن القضاء 

للقانون.  بما خرقا  يعدّ  ذلك  هو    1يخالف  و  الكحول  جهاز  طريق  عن  المراقبة  عملية  تتم 
جهاز محمول يسمح بالتحقق الفوري من وجود كحول في جسم الشخص من خلال نسف  
الهواء .و يكون القياس الفوري و الدقيق لنسبة الكحول في دمّ الشخص عن طريق مقياس  

 3الإيثيل .

 

 1أحمد غاي ، الوجيز في تنظيم مهام الشرطة القضائية ، د ط ، دار هومه  ،الجزائر ،2009، ص 104. 
 2المادة 19 من قانون المرور  14-01. 
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 حادث جسماني . ثانيا :في حالة وقوع  

بين العوامل المساعدة في وقوع حوادث المرور        و المخدرات من  يعدّ تناول الخمور 
للمادّة  , ،فطبقا  الجرم  مرتكب  عل  العقوبة  تشديد  المشرع  على  كان  لذا  قانون  290و  من 

المادتين   في  عليها  المنصوص  العقوبات  :"تضاعف  فإنه  كان    289و 288العقوبات  إذا 
 مرتكب الجنحة في حالة سكر ....."   

أو            الخطأ  القتل  حالة  في  مشددا  ظرفا  سكر  حالة  في  السياقة  تعتبر  الجرح  إذ 
في الألف على    0.20الخطأ،هذه الجنحة تتوافر على أركان بالنسبة للسائق ،توافر نسبة  

المتعلق بتنظيم حركة المرور    05-17من القانون رقم  68الأقل ،و هذا ما أكدته المادة  
( سنتين  من  بالحبس  يعاقب  "إذ  سلامتها  و  الطرق  )02عبر  الى  بغرامة  05(  و  (سنوات 

دج كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ و هو في حالة  300.000دج إلى  1000.000
سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات ، أما في حالة ما إذا  

من    20كان الحادث مميت فإنه يتعين على ضباط و أعوان الشرطة حسب نصّ المادة  
ولوجية لإثبات ما إذا قانون المرور إخضاع السائق  لفحوصات طبية و استشفائية و جي 

كان يقود سيارته تحت تأثير مواد أو أعشاب مصنفة ضمن المخدرات و أي مواد مسكرة ،  
ق م  .بعد ذلك يحتفظ بعينة من التحليل    19وفي حالة رفضه يعاقب حسب نصّ المادّة  

 1ق م . 21حسب نصّ المادّة 

بلغ نتائج التحاليل الطبية  تبقولها :"  22يتم إخطار وكيل الجمهورية  حسب نصّ المادّة   
الا إلى  و  و  المختصة  القضائية  الجهة  لدى  الجمهورية  وكيل  إلى  البيولوجية  و  ستشفائية 

والي مكان وقوع الحادث ."و يكون التبليغ مرفقا بمحضر يحرره الأشخاص المذكورين في  
 2من ق م.  130المادّة 

 

 
 المادة 68 من قانون المرور . 1

 مروك نصر الدين ، مرجع سابق ، ص ص 472-  473. 2
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 المبحث الثاني  

 الاستثناءات الواردة على أدلة الإثبات

يبرز هذا المبحث الاستثناءات الواردة بشأن أدلة الإثبات المثبتة للجرائم ،وقد حدد       
 المشرع الجزائري هذه الأدلة على سبيل الحصر وهي المحاضر و القرائن . 

المشرع الجزائري المحاضر المثبتة للجرائم ولاسيما تلك المحاضر المنصوص عليها    أورد
العكس   إثبات  غاية  إلى  الحجية  ذات  المحاضر  في  والمتمثلة  الخاصة  القوانين  في 
بالتزوير.أما بنسبة للقرائن بنوعيها القرائن  والمحاضر ذات الحجية إلى غاية الطعن فيها 

القضائ  القرائن  و  مباشرةالقانونية  غير  الأدلة  بين  من  تعتبر  فهي  القانون   ية  أن  إلا 
الجزائري بشقيه الإجرائي و الموضوعي لم يشر إلى القرائن إلا بصفة ضمنية فهي تعتبر  

الإثبات   في  القاضي  حرية  على  الواردة  القيود  من  شأن قيد  شأنها  له  ملزمة  فهي 
 المحاضر. 

 المطلب الاول  

 المحاضر  

القانون    الأدلة ترجع للقاضي وحده ،إلا أن    أن سلطة تقدير   إن القاعدة العامة مفادها       
بينها المحاضر،فلا يمك  استثنى للقاضي إعمال  بعض الأدلة من  إذ  اقتناعهن    الشخصي 
فالقانون أمد المحاضر بحجية خاصة في الإثبات الجزائي إذ 1بما جاء فيها .  الأخذعليه  

دة الشهود ،ومحاضر لكتابة أو بشهايها إلى أن يثبت عكسها تارة باتعتبر حجة بما جاء ف
إلا  لاتد  تعتبر  لا  المحاضر  من  نوع  هناك  أنه  إلا   بتزويرها.  الدفع  طريق  عن  إلا  حض 

بما جاء فيها إلا  على سبيل   الأخذ فهي غير ملزمة للقاضي و ليس عليه  استدلالات مجرد 
 2.   الاستئناس

 

  1 أحمد فتحي سرور ،مرجع سابق ،ص 575.
 مسعود زبدة ، مرجع سابق ،ص  202. 2
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بي ة  من خلال هذا المطلب سنتطرق لأنواع هذه المحاضر المحاضر ذات الحجي ة النس
مطلقة  )الفرع الثاني(. المحاضر ذات الحجي ة ال الفرع الاول ( و )  

 الفرع الأول  

محاضر ذات الحجيّة  إلى غاية إثبات عكسها .   

ة   قإج على بعض أنواع المحاضر و التي   216ة ق إج و الماد1 قرةف  400نصت الماد 
أضفى عليها المشرع حجي ة خاصة و هي محاضر إثبات المخالفات  و محاضر إثبات   

نتطرق إليه في هذا الفرع . ما سالجنح  .و هذا   

الحجيّة  إلى غاية إثبات عكسها  محاضر ذاتأولا :  

وتعتبر قيد من القيود    ات ،ثبات تقيد حرية القاضي في الإثب لبعض المحاضر قو ة إ     
المشرع على مبدأ حرية الإثبات  ،نوجزها كالآتي :   التي جاء بها  

. حماية البيئة محاضر -1  

ة        الماد  إما 400نصت  المخالفات  أنه:"تثبت  على  الأولى  فقرتها  في  إج  ق  من 
مثبتة   تقارير  أو  جود محاضر  و  حالة عدم  في  الشهود  بشهادة  إما  تقارير  أو  بمحاضر 

قائع مادية خاصة بالركن المادي هذه المحاضر فيما ورد فيها من و   تقتصر حجية  ذإلها
على  ،1للمخالفة فقط  مقصورة  أنها  معاينتهأي  مادية    بحواسه  مايتم  وقائع  كل  من  ،بعيدة 

تكمن أهمية هذه المحاضر في أنها    و .2محرر هذه المحاضر   واستنتاجاتأراءالبعد على  
،لأنها تثبت    الأخرى تعتبر دليل تقف عليه قناعة القاضي لأنها ليست كباقي أدلة الإثبات  

،و في حالة ماإذا وجد يصعب  ثراأواقعة المخالفة و التي هي جريمة بسيطة لا تترك عادة  

 
 أحمد فتحي سرور ،مرجع سابق ،ص 577. 1

 مسعود زبدة ،مرجع سابق ،ص 203. 2
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ة سابقة الذكر أن   محرر هذا المحضر  ، و قد1المحافظة عليه   يعد  الشاهد   تضمنت الماد 
هم القانون و خالوحيد على الواقعة ل لهم سلطة إثبات هذه المخالفات،و بالتالي أمد  منه      و 

إلا أن  غاية إثبات عكسه إما بالكتابة أو بشهادة الشهود.  إلىيعتبر المحضر دليل إثبات  
 ية و أخرى تكميلية. ذلك يستلزم أن يخضع لشروط أصل

الشروط الأصلية  -أ  
،حيث تشترط جل النصوص أن    ر هذه الشروط في صفة محرر المحضرتنحص     

ة  من   134يكون محرر المحضر من الأشخاص المؤهلين و محلفين ،فقد نصت الماد 
القانون 83-03 المتعلق بحماية البيئة 2 على التالي :"تحرر المحاضر على يد المفتشين  

ل عليها إلى أن يثبت العكس .   المكلفين بحماية البيئة و المعو 

ضباط و أعوان الشرطة القضائية .  -  

د  اعليهم في المو  القضائيةالمنصوصو الأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة موظفو -
ج. ا من ق إو مايليه21  

ضباط و أعوان الحماية المدنية . -  

فتشون المكلفون بحماية  البيئة . الم-  

ليهم في التشريع الجاري العمل مختلف الأعوان المكلفين بحماية البيئة م المنصوص ع-  

اية البيئة في إطار التنمية المستدامة  المتعلق بحم  10-03بالرجوع إلى القانون   و   "به.
ة 11 نص على الآتي :" إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية العاملين   3فإن نص الماد 

 

1سعادنة العيد ،"المحاضر ذات الحجية في التشريع الجزائري"،مجلةالعلومالاجتماعيةوالإنسانية ،العدد 31،ديسمبر 

. 193،ص  4201  
2المادة 134 من القانون رقم  83-03  المؤرخ في  22 ربيع الثاني 1403 الموافق ل 5 فيفري 1983 ،المتعلق بحماية 

. 1983فيفري   06،08العدد ج ر البيئة ،  
3المادة 11 من القانون  03-10  المؤرخ في 1424الموافق ل  19  جويلية 2003،المتعلق بحماية البيئة في إطار  

،  43العدد ،ج ر  ائري التنمية المستدامة في القانون الجز   
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في إطار  أحكام قانون إجراءات جزائية ،و كذا سلطة المراقبة في إطار الصلاحيات  
لة لهم  بموجب التشريع المعمول به يؤهل للقيام بالبحث و بمعاينة   مخالفات أحكام  المخو 

 هذا القانون .

مفتشو البيئة .  -  

موظفو الأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالبيئة . -  

ضباط و أعوان الحماية المدنية . -  

مقتصد شؤون البحرية .  -  

ضباط الموانئ . -  

أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ .  -  

قواد السفن البحرية و الوطنية . -  

شارة البحرية . مهندسو مصلحة الإ -  

 -الأعوان التقنيون بمعهد البحث العلمي و التقني و علوم البحار .

 أعوان الجمارك. 

الجزائريون في الخارج بالبحث عن مخالفة الأحكام المتعلقة بحماية   صلالقنايكلف -
و إبلاغها للوزير المكل ف بالبيئة   المخالفاتهذهمرتكب البحر و جمع المعلومات لكشف 

" المعنيون.و الوزراء   

 .الشروط التكميلية  -ب

كل    تضبط  الواجب  لم  الشكلية  الشروط  البيئية  الجزائية  لكن النصوص  يمكن    ذكرها، 
 كالتالي: في ثلاثة نقاط مهمة و هي اختصارها

هي - و  عام  بشكل  المحاضر  في  المألوفة  العناصر  على  هوية النص  من  التاريخ،  كل 
 لها، إمضاءالمخالف. المصلحة التابع  المحضر، ختمالمخالف و محرر 
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  القانوني، النتائجا ذكر أساسه،الأعوانالنص صراحة على الأعمال التي قام بها -
 المترتبة. 

كمالايمكن أحيانا أن تتضمن الإجراءات المتبعة ضده  المخالف،النص  على تصريحات -
 عند القبض عليه ،أو الإجراءات اللاحقة .  

ثم المتابعة  ،المختصة والتي تقدر المخالفةينتهي تحرير المحضر بإحالته على السلطة -
 القضائية إذا ثبت صحة المحضر المحرر . 1

اصة بحماية المستهلك و قمع الغش ضر الخالمحا-1  
القانون        التابعون  "التالي:02-82تضمن  المراقبون  و  المفتشون  و  الأقسام  مفتشو 

المخالفات  إثبات  و  بمعاينة  المؤهلون  هم  الذين  و  الغش  قمع  و  الجودة  مراقبة  لمصالح 
.بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في  2المتعلقة بحماية المستهلك

ين و المرافقين التابعين  معاينة  فإن  مفتشي الأقسام و المرافقين القانون الإجراءات الجزائي 
هذا القانون و    أحكاملمصالح مراقبة الجودة و قمع الغش مؤهلون كذلك لمعاينة مخالفات  

 و قد نص القانون على الأشخاص المؤهلين لهذه المهمة سنوجزهم فيما يأتي . ،إثباتها 

القانون        على    03-09نص  صراحة  الغش  قمع  و  المستهلك  بحماية  المتعلق 
بموجب   الذكر  سابقي  الأشخاص  إلى  ،بالإضافة  الجرائم  بمتابعة  المؤهلون  الأشخاص 
المستهلك   بحماية  المكلفة  للوزارة  التابعون  الغش  قمع  أعوان  يؤهل  ،فإنه  السابق  القانون 

ا و  التشريعية  للأحكام  طبقا  بالعمل  يقوموا  أن  يجب  أنه  المفعول   ،كما  السارية  لتنظيمية 
،وأن يؤذوا أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين.و تسلم المحكمة إشهاد بذلك يوضع على  
بطاقة التفويض بالعمل ،و لا يمكن تجديد اليمين ما لم يكن انقطاع  نهائي  في الوظيفة  

هؤلا على  يجب  أنه  و ،كما   وظيفتهم  بيان  مهامهم  ممارسة  إطار  في  الأعوان  تقديم    ء 
 2تفويض بالعمل

 

1عبادة قادة ،دور القضاء الجزائي الجزائري في حماية البيئة ،الجزء الثاني الجانب الإجرائي  ،د ط ،دار هومه ،د ت ن   

. 37-36الجزائر ، ص ص   
2نبيلة مباركية ،"حجية المحاضر في الإثبات الجنائي "، مذكرة ماجستير ، جامعة العربي التبسي ،كلية الحقوق و العلوم  

.54، ص 2021-2020السياسية ، قسم الحقوق ،    
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   الفرع الثاني   

 طعن فيها بالتزوير ال  ذات الحجية إلى غاية محاضر

هذا  حجي ةو مي ز المشرع الجزائري هذه المحاضر عن غيرها من المحاضر لما لها من       
و   تصريحات  من  فيها  ورد  بحيثلما  محاضر   أقوال،  أقوى  من  المحاضر  هذه  تعتبر 

يكون    تزويرها    ثباتبالت الي في حالة عدم إمكانية إو  تبطل إلا بالتزوير،لا   الإثبات، لأنها
ة   بالأخذالقاضي ملزما   الماد  تعد هذه المحاضر قليلة عمليا فقد نصت  بما جاء فيها .و 

ة و م  تتضمنها ق إ ج على أن هذه المحاضر    218 ن أمثلتها محاضر  القوانين الخاص 
 الجمارك المحررة من طرف عونان ،و المحاضر الخاصة بتشريع العمل . 

 محاضر الجمارك . -1

ة        الماد  فقرتها    254نصت  الجمركية    الأولىفي  المحاضر  تبقى   ": التالي  على 
المحررة من طرف عونين حلفين على الأقل ،من بين الضباط و الأعوان المذكورين في  

ة   القانو   241الماد  هذا  مامن  صحيحة  ،  ن  بالتزوير  فيها  يطعن  ية  لم  الماد  المعاينات 
السماححواسهم    استعمال الناتجة عن   شأنها  ية من  ماد  بوسائل  صحتها    بالتحقق   أو  من 

الدليل إذا كانت محاضر الجمارك هي الدليل    اختيارومن هنا فالقاضي يكون مقيدا في  .1"
الغرفة  نقضت  الصدد  هذا  في  و  للقانون  مخالفا  يعد  أخر  بدليل  أخد  ،فإذا  الدعوى  في 

قرارا   الالجنائية  فيه  مجلس  أخرى مستبعدين  قضاء على  اعتمد  إثبات  المحاضر  وسائل 
إثبات   وسيلة  الجمارك  محاضر  تكون  أن  قانونا  المقرر  من  كان  المادي ة  المعمتى  اينات 

 
و المتضمن قانون  1979يوليو    21الموافق ل    1399شعبان عام    26المؤرخ في    07-97من القانون    241المادة  1

 .الجمارك
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بعدم   فيها  الطعن  يقع  مالم  تنقلها  ت التي  موظفان  يحررها  عندما  ذلك  ،و  ابعان  الصحة 
 1.  لإدارة عمومية

بما        إلا  مطلقة  حجة  يكون  لا  المحضر  المكونة    تثبتهلكن  والوقائع  التي    للجريمة 
يعاينه   بناءا على ما  المختص  الموظف  فالوقائعيثبتها  لها  المادي ة    بحواسه،  حجية،  فقط 

من    الاستنتاجات و    دونالآراء المحضر  محرر  ينقلها  التي  المعلومات  يقصد  غيره. أو  و 
و كذا الموظفون المؤهلون لذلك بهذه المحاضر بأنها الأوراق التي يحررها أعوان الجمارك  

وقد خص   2ن جرائم جمركية )ظروفها ،أدلتها ومرتكبيها(. ،و هذا لإثبات ما وقفوا عليه م
ا ،لكن هذه القو ة دون تمييزبينهم   ن المحاضر و أمدهما بقو ة إثبات قانون الجمارك نوعين م 

متوقفة الفرنسي  الثبوتية  الفقيه  وصفها  قد  و  الشكلية  شروطهما  توافر  "على  بأنها  "جاروه 
 و تتمثل هذه المحاضر في:  3هادة صامتة مثبتة في ورقة" . "ش

 محضر الحجز:  -أ

ت المادة        من قانون الجمارك على أنه :"يمكن لأعوان الجمارك و ضباط    241نص 
أعوان   ،و  الجزائية  الإجراءات  قانون  في  عليهم  المنصوص  أعوانهم  و  القضائية  الشرطة 

لأعوان المكلفين  مصلحة الضرائب و أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ ،و كذا ا
  بمعاينةودة و قمع الغش ،أن يقوموا  و المنافسة و الأسعار و الج   بالتحريات الاقتصادية

 المخالفات الجمركية و ضبطها . 

ل للأعوان المحررين للمحضر أن يحجزوا ما يلي:   إن معاينة المخالفة الجمركية تخو 

 البضائع الخاضعة للمصادرة .-

 
  ، 1999مروان ،نظام الإثبات في المواد الجزائية ،الجزء الثاني ،د ط ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،محمد 1

 . 486ص
2j.demizord,La charge de la preuve en matiere pénale  ,these ,lille ,1956 ,p127. 
3R.garraud,traite theorique et pratique du droit pénal francais,T1,1913,pp142 -143. 
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المستحقة  - الغرامات  حدود  في  كضمان  المخالف  حوزة  في  هي  التي  الأخرى  البضائع 
 قانونا. 

 ثيقة مرافقة لهذه البضائع . أية و -

حا- المفي  بتوقيف  القيان  يمكن  التلبس  إلة  و  وكيل  خالفين  أمام  فورا  حضارهم 
 ،مع مراعاة الإجراءات القانوني ." الجمهورية 

و يكون تحرير المحضر  الجمركية،  تبر إجراء الحجز طريقا عاديا لإثبات الجرائم  يعو      
ة  .  ق ج  251إلى  242وفقا لأحكام المواد من   ت الماد  ج على أن ه    من ق إ  214كما نص 

أو   للمحضر  يكون  لا  قو ة  :"  حرره   إثباتالتقرير  قد  و  كل  الش  في  صحيحا  كان  إذا  إلا  
  اختصاصهو أورد فيه عن موضوع داخل في نطاق   وظيفيةو   إعمالواضعه أثناء مباشرة 

ة أن  للمحضر يستشف من أحكامما قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه ".  شروط شكلية   الماد 
 و موضوعية خاصة . 

 بالنسبة لمحرر المحضر : -

ة        الماد  فإن  سابقا  رأينا  تحرير   241كما  صفة  لهم  من  حصرت  الأولى  فقرتها    في 
ومنه نستنتج أن محضر الحجز ليس  ذكرهم.محضر الحجز و هم الأعوان الآتية السابق  

أ ،و  فقط  الجمارك  أعوان  أي  هذا  حكرا على  ذلك.وفي  بمكنه  ذكره  سبق  قد  عون  أي  ن  
سابق   قرار  في  العليا  للمحكمة  سبق  قد  سنة الصدد  فيه    1995  لها  جاء  حيث 

من ق ج تنطبق بدون تمييز على المحاضر المحررة من  قبل  241التالي:"أحكام المادة  
ق إج  من  14من طرف الأعوان الذكورين في المادة  أعوان إدارة الجمارك أو تلك المحررة  

القضائية.  الشرطة  أعوان  ضمنهم  من  سنة  1و  لها  قرار  في  العليا  المحكمة  قضت  قد  و 
أن رجال الد رك الوطني أيضا مؤهلين لإثبات المخالفات الجمركية و جمع الأدلة    1997

 . 2عنها و البحث عن مرتكبيها في حدود ما يسمح به القانون 
 

القضاء الجديد في قانون الجمارك ،د ط ،دار الحكمة  الاجتهادأحسن بوسقسعة ،المنازعات الجمركية في ضوء الفقه و 1
 . 162،ص1997للنشر و التوزيع ،سوق أهراس ،الجزائر ،

 . 162مرجع نفسه ، ص  2
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 بالنسبة لمكان تحرير المحضر .  -

ة        الماد  توجيه    242تنص   يجب  الجمركية  المخالفة  معاينة  أن ه:عند  على  ج  ق  من 
البضائع بما فيها وسائل النقل و الوثائق المحجوزة إلى أقرب مكان أو مركز جمركي من  

محضر   يحرر  و  فيه  إيداعها  و  الحجز  ال"الحجز.مكان  تعديل  قاقبل  بموجب  ة  نون  ماد 
فورا  نصت    1998 المحجوزات  توجه  أن   لكنها    إلىعلى  إيداعها  بموجب    اختفتمكان 

التي    الحجز، وحول ما إذا كانت تفيد ميقات تحرير محضر    استفهامولكن طرح  تعديلها.  
ة  لكن    المعاينة،يفهم منها أن  محضر الحجز يحرر دون تأخير أو تماطل فور    243الماد 

"عندما لا تسمح الظروف و الأوضاع المحلي ة بالتوجه  نصت:ق ج أوضحت اللبس حيث  
حراسة  تحت  البضائع  هذه  وضع  يمكن  جمركي.  مركز  أو  مكتب  إلى  للبضائع  الفوري 

"وفي هذه الحالة فإنه أخرى.في أماكن الحجز نفسها وإما في جهة    الغير، إماالمخالف أو  
مقر المحطة البحرية    يمكن تحرير المحضر في مكتب أو أي مركز جمركي آخر أو في

للإدارة  تابع  موظف  مكتب  في  ،أو  الوطني  الدرك  فرقة  مقر  في  ،أو  الشواطئ  لحراسة 
 1المالية ،أو مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان الحجز  

 بالنسبة لمضمون الحجز .  -

و         المخالفة  على  بالتعرف  تسمح  التي  المعلومات  كل  المحضر  يتضمن  أن  يجب 
  2فقرتها    245حسب نص المادة  وجدت.ائق المتعلقة بهما ووسيلة النقل إن  البضاعة والوث 

ق ج و التي عددت البيانات الواجب توفرها في المحضر و المتمثلة في تاريخ و مكان و  
عناوين  و     ز للمخالف، ألقاب وأسماء وصفات  ،سبب الحجز،التصريح بالحج ساعة الحجز  

،و  بالمتابعة  المكلف  القابض  و  ال  الحاجزين  المحجوزة صف  الوثائق  طبيعة  و    بضائع 
الم الأمر  المحجوزة  الوثائق  البضائع  طبيعة  ووصف  لحضور  للمخالف  تحرير  و     وجه 

المحضر ،و كذا النتائج المترتبة على هذا الأمر و مكان تحرير المحضر و ساعة ختمه  
الأصل أن  محضر الحجز  وعند الاقتضاء لقب و اسم و صفة حارس البضائع المحجوزة.

بها   المتعلقة  الشكليات  الذكر ،لكن بعض  البيانات سابقة  يستوجب أن يشمل على جميع 
 

1عقيلة خرشي ،ط القوة الإثباتية للمحاضر الجمركية في التشريع الجزائري "،مجلة الحقوق و العلوم السياسية ، العدد  

. 333، ص  2017، جانفي 07  
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ة   ق ج على التالي :    249منها الحجز على متن السفن الذي يتطلب حسب نص  الماد 
"يتعين على أعوان الجمارك و أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ الذين يباشرون 

الحجز    المنافذع ترصيص على  الحجز بوض يتضمن محضر  أن  للبضائع على  المؤدية 
الذي يتم تحريره بالموازاة مع وجوب ترقيمها عند الوصول إلى مكتب الجمارك ،مع وجوب  

عملية الوصف المفصل للبضائع ،و تسليمه نسخة من المحضر    لحضوردعوة المخالف  
واد السابقة تعتبر شروط جوهرية يؤذي  إن  الشروط التي أوردتها الم1عملية حجز."   عن كل 

و شكليات    من ق ج نصتا على251و    244ين  تخلفها إلى بطلان المحضر ،لكن المادت 
 2سنذكرها كالتالي :  يؤذي إلى بطلانتخلفها لا  

 المحجوزة.بالمتابعات على البضائع  المكلفةقابض الجمارك  ائتمان -

إلى وكيل الجمهورية المختص حسب الفقرة    اختتامهتسليم محضر الحجز الجمركي بعد  -
 ج. ق   251الأولى من المادة 

تقديم  - الذكر  سابقة  ة  الماد  من  الثانية  الفقرة  توجب  الجمركية  بالمخالفة  التلبس  حالة  في 
محضر  تحرير  فور  المختص  الجمهورية  وكيل  إلى  الموقوفين  المخالفين  أو    المخالف 

  3الجمركي.الحجز 

 .  محضر المعاينة -ب

من طرف أعوان    المجراتيتضمن محضر المعاينة النتائج المتوصل إليها بعد التحقيقات  
ة    ، والجمارك عند بحثهم عند بحثهم عن الجرائم غير المتلبس بها   252قد جاءت الماد 

 كالتالي : ب توافرها في محضر المعاينة و هي من ق ج على البيانات الواج 

 بالنسبة لبيانات المحضر . -

 
 عقيلة خرشي ،مرجع سابق ،ص  338. 1

 2 أحسن بوسقسعة ،مرجع سابق ،ص 163
3 رحماني حسيبة ،البحث في الجرائم الجمركية و إثباتها في ظل القانون الجزائري ، رسالة ماجستير، جامعة تيزي وزو 

. 86م ،ص تالحقوق ، دكلية   
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،صفاتهم   أسماؤهم  و  للمحضر  المحررين  الأعوان  ألقاب  يتطلب  المعاينة  محضر  فإن 
ذكر طبيعة المعاينات  وإقامتهم الإدارية مع تاريخ و مكان التحريات التي تم  القيام بها ،مع 

التي تمت وبيان المعلومات المحصلة إما بعد مراقبة الوثائق أو بعد سماع الأشخاص ،مع  
وصفها و  الوثائق  حجز  و  إمكانية  خرقها  تم  التي  التنظيمية  أو  التشريعية  ،الأحكام 

الذين   الأشخاص  أن  المحضر  يبين  أن  يجب  ذلك  على  ،علاوة  تقمعها  التي  النصوص 
عندهم هذا    أجريت  تحرير  مكان  و  بتاريخ  اطلعوا  الذين  و  التحري  و  المراقبة  عمليات 

عليهم   عرض  و  عليهم  تلي  قد  أنه  و  يحضر  المحضر  لم  إذا  ما  حالة  وفي   ، التوقيع 
الأشخاص المستدعون قانونا يجب أن يذكر ذلك في المحضر الذي يتم تعليقه على الباب 

                          الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك المختص.     

 بالنسبة لمحرر المحضر  -

عكس         الأشخاص    حضرم على  دائرة  من  قل ص  و  حصر  القانون  فإن  الحجز 
ا بإجراء  الذينالمكلفين  الجمارك  أعوان  و  لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل  لمعاينات من 

ة    نصت1الأعوان المكلفين بمهام القابض.  لأعوان صلاحيات  من ق ج على أن ل  48الماد 
واسعة من بينها الإطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تهم إدارة الجمارك  

و  الدفاتر  و  النقل  عقود  و  الإرسال  جداول  و  التسليم  سندات  و  و    كالفواتير  السجلات 
 : أماكن خاصة

 في محطات السكك الحديدية . -

 كات الملاحة البحرية و الجوية . في مكاتب شر -

 في محلات مؤسسات النقل البري . -

تتكفل  - التي  النقل السريع  بما فيها ما يسمى بوكالات  و  بالاستقبالفي محلات الوكالات 
 الطرود. التجمع و الإرسال بكل وسائل النقل و تسليم 

 البحريين. اء الحمولة و السماسرة لدى المجهزين و أمن -
 

  أحسن بوسقيعة ،مرجع سابق ،ص170. 1
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 الجمارك.  بور وكلاء لدى وكلاء الع -

 العامة.و المخازن و المستودعات  الاستيداعلدى وكلاء -

 1أو المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرح بها لدى الجمارك. لدى المرسل إليهم-

 ثالثا:حجية محاضر الحجز و المعاينة.
هذا و في القانون العام     مألوفةأمد  القانون لمحضري الحجز و المعاينة قو ة إثبات غير      

ة  يرجع إلى مضمون و عدد محرري   في   251المحاضر و صفتهم ، حيث جاء في الماد 
فقرتها الأولى على أنه:" المحاضر صحيحة على أن يطعن فيها بالتزوير و تكون لها قو ة 

و يكون محضر  نسبية  بحيث تكون صحيحة إلى أن يثبت العكس في الحالات الأخرى".  
كال نذكرهما  شرطين  توفر  إذا  كاملة  حجي ة  ذا  المعاينة  و  خاص  :  الي ت الحجز  ل  الأو 

عونين    )خاص  بمحرر المحضر  بمضمون المحاضر و هو نقل معاينات مادي ة ، الثاني
 .  ( على الأقل

 ماديّة: المعاينات ال-1

المعاينات    هي        عن  تلك  السماح  لحواس،أاستعمالاالناتجة  شأنها  من  مادي ة  وسائل 
من   الناتجةعن    2، صحتهابالتحقق  المعاينات  المحرر    استعمالهي  العون  حواس 

ة. كما يجب ألا  تتطلب المعاينة خبرة تقنية    برهان أواستنتاجعقلي،دون  للمحضر، و 3خاص 
المعاينات المادي ة الت ي    :"قد أكدت المحكمة العليا في قرار صدر عنها بصريح العبارة أن  

ظات المباشرة الت ي يسجلها أعوان الجمارك  يقصد بها المشرع هي تلك الناتجة عن الملاح 
الت ي لاتت   اعتمادا السابق   على حواسهم و  النص  ة لإجرائها." من سياق  طلب مهارة خاص 

 
 

1رحاب أمال ،"حجية محاضر الجمارك في الإثبات في القانون الجزائري "، رسالة ماجستير  جامعة  قاصدي مرباح 

.47،ص 2017-2016،ورقلة ،  
 2 دليل الجمركي في معاينة الجرائم الجمركية،المديرية العامة للجمارك ،مديرية التكوين ،جانفي 2012،ص 47.
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هما    شرطين  فإنه و  المعاينات  في  يشترط  المادة  من أساسيان  في  عليها  ف  251صوص 
1 .1 

 صفة وعدد محرري المحضر : -2

قضى   لذلك   ،و  متابعة  لأي   صلب  سند  و  متينة   أسس  الجمركي ة  المحاضر  تعتبر 
طريق وضع شروط سابقة  القانون على أن يمنح لهذه المراجع قو ة إلزامية في الإثبات عن  

( ة  ة    1ف  254الذكرالماد  الماد  كذا  و   ) ج  الأمر  31ق  بالتهريب    06-05من  المتعلق 
المح  هذه  تحرر  أن  على  ينص  تابعين لإدارة ،فإنه  الأقل  على  طرف  عونين  اضر من 

في هذا الإطار قضت المحكمة    و  معاينة المخالفة الجمركية  أعوان مكلفون بالجمارك أو  
الع القوات  طرف  من  المحررة  :"المحاضر  أن  قوة  العلياأيضاعلى  بنفس  تحظى  مومية 

أن أعوان    تبارباعق ج    254ة  دإلى غاية الطعن فيها بالتزوير حسب نص  الماالإثبات  
ة   ق    241القو ة العمومية لهم الصفة لتحرير المحاضر في القضايا الجمركية حسب الماد 

" ملف    المحكمة   أضافت  ،ج  على "تنطبآخر:في  تمييز  بدون  من    ق  المحررة  المحاضر 
ة   القضائية،  ق إج و من ضمنهم أعوان الشرطة    14طرف الأعوان المعينين بأحكام الماد 

فإن    الأمرفي هذا  محاضر الحجز".من الوطني تحرير من ثمة فمن صلاحيات أعوان الأ  و 
حتى يكون للمحضر    عونينلا يقل عددهمعن    أنالأعوان المحررين للمحاضر يستوجب  

تثبت   أن  على  القانون  نص   متى  بأنه:"  العليا  المحكمة  قضت  قد  .و  مطلقة  حجي ة 
ة ،و   المحاضر الجمركية صحة المعاينات المادية التي تنقلها ،مالم يطعن فيه بعدم الصح 

 " عمومية  لإدارة  تابعان  موظفان  محررها  يكون  عندما  "موظفان"  .وذلك  ب    المقصود 
لإدارة ب  تابعان  العليا  عمومية  المحكمة  من  إجتهاد  المادة الأعوان    عد  في  إليهم  المشار 

 2ق ج .  241

 

 
 

الجزائية الا  14380قرار رقم  1 الغرفة  العليا ،  ولى ، غير منشور ، نقلا عن أحسن بوسقيعة، مرجع سابق المحكمة 
   .175،ص 

 رحاب أمال ،مرجع سابق ، ص 44. 2 



 الفصل الثاني                                       الاستثناءات  الواردة على مبدأ حرية الإثبات 
 

68 
 

 محاضر مفتشي العمل-2

ت المادة        على أن:" المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجي ة    من ق إج  218نص 
القوانين   بين هذه  ".ومن  تنظمها قوانين خاصة  بالتزوير  فيها  إلى أن يطعن  إلى حجيتها 

المادة   جاءت  قد  و  العمل  قانون  يخص    14الخاصة  فيما  صريحة  الثانية  فقرتها  في 
عمل بقو ة حجيةمالم  محاضر مفتشي العمل حيث جاءت كالتالي :"تتمتع محاضر مفتشي ال

فيها   أكدت  1"بالاعتراضيطعن  العليامالمحك حيث  إحد  ة  في  من    ىذلك   ": قراراتهاأن ه 
لها   العمل  بتشريع  الخاصة  الجرائم  تعاين  التي  العمل  مفتشي  محاضر  أن   قانونا  المقرر 

قد نص    ا من المحاضر فإن القانون المنظمحجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير ".و كغيره
 . لى المهام التي يقوم بها مفتشي العمل أولها القيام بزيارات وثانيها تحرير المحاضرع

 القيام بالزي ارات   -أ

ت       ة    نص  من ق ع على أن ه:" يتمتع مفتشو العمل بسلطة القيام بزيارات إلى    5الماد 
   مرتقبة تطبيق الأحكام القانونية    قصد  اختصاصهمأماكن العمل التابعة لمهامهم و مجال  

أي  و  ،إلى  الليل  أو  النهار  من  ساعة  أي ة  في  الدخول  الصفة  بهذه  يمكنهم  التنظيمية."و 
يهم الأحكام القانونية و التنظيمية التي يتعين عليهم معاينة  مكان يشتغل فيه أشخاص تحم 

ة   :"يمكن لمفتشي العمل     11-96المتممة بموجب الأمر رقم  6تطبيقها."كما نصت الماد 
من   للتحقيق  ضروريا  يرونه  تحقيق  ،أو  مراقبة  أو  فحص  بأي  يقوموا  الأحكام    احترامأن 

 القانونية و التنظيمية فعلا ."  

 تحرير محاضر -ب

من تشريع العمل على أن ه :"يلاحظ فمفتشو العمل و يسجلون   14نصت المادة         
ة  من ق إج.في مجال   27مخالفات التشريع الذي يتولون السهر على تطبيقه وفقا للماد 

ة   الاجتماعيالمخالفات المتعلقة بالضمان  مكرر من القانون   38و ذلك من خلال الماد 

 
مرجع  ،منشور ، نقلا عن أحسن بوسقيعة  الجنائية ، غيرالمحكمة العليا ، الغرفة الجزائية ، غير منشور   14380قرار 1

 . 175سابق ، ص 
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ت على :"يؤهل  2  17-04من القانون  21و المتممة بنص المادة 1  83-14 و التي نص 
تعلقين بالضمان كل مخالفة للتشريع و التنظيم الم   مفتش العمل في إطار مهامه لتسجيل

أن المشرع منح لمفتشي العمل صفة  من خلال النصوص السابقة نجدب ."    الاجتماعي
الذين يباشرون بعض سلطة الضبط   أحد أعوان الضبط القضائي اعتبرهمالضبطية و 

 قضائي الذين  تناط بهم بموجب قوانين خاصة ال

 المطلب الثاني 

 القرائن
بكل       الإلمام  من  نتمكن  وحتى   ، المباشرة  غير  الإثبات  أدلة  أهم  أحد  القرائن  تعتبر 

جوانبها ،لا بد من التطرق إلى تعريفها اللغوي و الاصطلاحي ،و كذا التعريف القانوني  
تبار أنه توجد عدة تعريف ،بما أنها من الاستثناءات التي ترد على مبدأ حرية الإثبات  باع

المطلب   هذا  .سنخصص  الإثبات  في  القاضي  سلطة  من  تحد  التي  القيود  من  قيد  فهي 
سنقسم    . الإثبات  في  دورها  و  حجيتها  بيان  ،مع  أنواعها  بيان  و  القرائن  مفهوم  لدراسة 

 لأول( مفهوم القرائن ، )الفرع الثاني( أنواع القرائن . المطلب إلى فرعين ،)الفرع ا

 الفرع الأول 

 مفهوم القرائن 
اللغوي    للتعريف  سنتطرق  حيث   ، القرائن  مفهوم  إلى  التطرق  الفرع  هذا  في  سنحاول 

قانون   مواد  تورده  لم  القانوني  التعريف  .أما  الاصطلاحي  التعريف  و  الشرعي  التعريف 
 ق م ف.  1349الإجراءات الجزائية ،على عكس المشرع الفرنسي الذي عرفها في المادة 

 

 
 

 1القانون رقم83-14 الصادر بتاريخ 02-07-1983المتعلق بالتزامات المكلفين بالضمان الاجتماعي، ج 1983. 
 القانون رقم  04-17  الصادر بتاريخ 10-11-2004،  ج ر رقم  72 ، 2004. 2
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 أولا :التعريف اللغوي  

القرائن جمع قرينة و يقصد بها ما يدل عل الشيء من غير استعمال فيه و القرينة في    
اللغة مأخوذة من المقارنة و هي المصاحبة حيث يقال أن فلان قرين فلان ،ويقال قرين  

 . 2. و يقال التقارن بين الشيء يعني الملازمة و الاقتران 1الشيء أي اتصل به 

 

 يا: التعريف الشرعي  ثان

لم يرد بشأن القرينة نص صريح، غير أن أئمة الفقه قد استدلوا عليها من آيات القرآن   
الكريم و الأحاديث النبوية منها في سورة يوسف قال تعالى :"قَاَل هيَ رَاوَدَتْني عَنْ نَفسي  

( وَإنْ  26قَتْ وَهُوَ منَ الكَاذبينْ )وَشَهدَ شَاهدُ منْ أهَْلهَا إنْ كَانَ قَميصُهُ قُدَ منْ قُبُل فَصَدَ 
 (. 27كَانَ قَميصُهُ قُدَ منْ دُبُر فَكَذَبَتْ وَهُوَ منَ الصَادقينْ )

أن   ما  من  مجهول.نستنتج  أمر  على  للدلالة  أمارة   أنها  على  الشريعة  فقهاء  عرفها  كما 
 .  3القرينة هي  تلازم بين شيئين و هو الاقتران و المقارنة و القران 

 ثا : التعريف الاصطلاحي  ثال

القرينة عموما هي استنباط المشرع أو القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم ،فهي دليل   
غير مباشر ،إذ تنصب مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل تؤذي إليها بالواسطة و هي  

المعلومة سابقا بشأنها على و 4الواقعة  قام دليل  أنها دلالة واقعة معلومة  اقعة أخرى  . أي 

 

1 عبد الحافظ عبد الهادي عابد ،القرائن في الإثبات الجنائي يبن الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي  ، دراسة  

. 133مقارنة، أطروحة دكتوراه ، ص  
 2أحمد عبد حمادىضاحىالمرعاوى  ، مرجع سابق ، ص 336. 

 . 34زبدة مسعود ، مرجع سابق ، ص 3
الغزالي ،القرائن الجنائية و دورها في الإثبات الجنائي ، دراسة مقارنة ، د ط ، دار المطبوعات   عبد الحكيم ذنون 4

 . 8، ص 2009الجامعيةالإسكندرية، مصر، 
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بأنها  القرائن  سرور  فتحي  أحمد  الدكتور  المنطقي.عرف  الاستنتاج  طريق  عن  مجهولة 
 1استنباط يقوم إما على افتراض قانوني ، أو على صلة منطقية بين واقعتين. 

 الفرع الثاني 

 أنواع القرائن 

أهم   نأخذ  أنواع لكن  القرائن ،و هي عدة  أنواع  بيان  الفرع سنحاول  تقسيم وهو  خلال هذا 
القرائن   و  القاطعة  القانونية  القرائن  بنوعيها  المشرع  مصدرها  التي  و  القانونية  القرائن 

 القانونية البسيطة و قرائن قضائية مصدرها القاضي . 

 أولا : القرائن القانونية 

 سنحاول إعطاء تعريف مبسط للقرائن القانونية مع بيان تقسيماتها و أركانها .       

 تعريفها  -1

إلى        ،تؤذي  بطبيعتها  قاطعة  تكون  و  القانون  مصدرها  قرائن  هي  القانونية  القرائن 
التزام القاضي بها و التقيد بما جاء فيها .تعتبر القرائن من القيود الخاصة و استثناء على  
في   ذلك  و  وجدت  أن  بخلافها  الحكم  له  يجوز  ،فلا  بها  بالأخذ  تلزمه  إذ  القاضي  حرية 

 . 2لمنظمة لحجية الأحكام نطاق القواعد ا

 أنواعها  -2
 القرائن القانونية نوعان قرائن قانونية قاطعة و قرائن قانونية بسيطة .      

 

 

 
  أحمد فتحي سرور، مرجع سابق ، ص 509. 1

  إيمان محمد علي الجابري ،مرجع سابق ، ص ص266-265. 2
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 القرائن القانونية القاطعة :  -أ

تقبل   لا  و  القانون  في  محصورة  و  محددة  وهي   ، عكسها  إثبات  يجوز  لا  قرائن  هي 
المناقشة لحجتها في الإثبات ،فهي مستمدة من نصوص القانون و تكون ملزمة للقاضي و  

من ق إ ج يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف    345،و من أمثلتها نص المادة1الخصوم  
للحضور شخصيا أن يحضر ما لم يقدم للمحكمة المستدعى أمامها عذرا مقبولا ، و إلا  
اعتبرت محاكمة المتهم بالتكليف بالحضور شخصيا و المتخلف عن الحضور بغير إبداء  

المادة يتضح أن المشرع نص على قرينة  عذر مقبول محاكمة حضورية. من خلال نص  
بلغ   الذي  الشخص  يصدر حكمه غيابيا على  أن  يستطيع  القاضي لا  أن  مفادها  قانونية 
شخصيا ،و لم يحضر ما لم يبدي عذرا مقبولا عن تخلفه وأن فعل ذلك فإن حكمه يكون  

المشرع حرفيا و يصد التي وضعها  القرينة  فعليه أن يطبق  للنقض ،  ر  معيبا و معرض 
المادة   نص  أيضا  اعتباريا.و  حضوريا  المدعي    246حكمه  غياب  اعتبار  في  ج  إ  ق 

المدني دون عذر مقبول بعد إعلامه و عدم إبدائه طلبات في الجلسة قرينة قاطعة على  
المدنية  الدعوى  يمكن    2ترك  لا  و  العكس  إثبات  تقبل  لا  القاطعة  القانونية  القرائن    .

وار  صحتها لأنها  القانوني هو  المجادلة في  النص  فإن  بالتالي  و  الحصر  سبيل  دة على 
أن   الاعتبار  هذا  على  يترتب  و   ، مصدرها  المشرع  لأن  للقاضي  عمل  فلا   ، أساسها 
مصدرها  القانونية  فالقرينة  ومنه   ، المشرع  به  جاء  ما  يطبق  بل  فيها  يجتهد  لا  القاضي 

تى لو كان من قبيل  النص الخاص و بالتالي لا يصح قياس قرينة قانونية بغير نص ح
 . 3القياس لوحدة السبب و العلة 

 

 
 

،المكتب الفني  1محمد أحمد محمود ، الوجيز في أدلة الإثبات الجنائي ،)القرائن ،المحررات ، المعاينة (، ط  1
 . 21،ص  2002للإصدارات القانونية ،د ب ن ،  

ق إ ج ج:"يعد تاركا لادعائه كل مدعي مدني يتخلف عن الحضور أو لا يحضر عنه من يمثله في   246 ادةالم2
 الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونا". 

خالد عبد العظيم أبو غاية ،مدى حجية الشهادة و القرائن و ضوابط مشروعيتها في الإثبات ، د ط ، دار الفكر   3
 . 286، ص    2013الجامعي مصر 
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 القرائن القانونية البسيطة  -ب

وهي قرائن يمكن إثبات عكسها ،إذ يذهب بعض الفقه إلى اعتبار أن قرينة البراءة قرينة   
نفسه   للقانون  مصدرها  يرجع  بسيطة  لإثبات  1قانونية  قابلة  البسيطة  القانونية  القرينة   .

المشرع وضعها على سبيل الاحتمال، فقد لا تتطابق مع كل حالة على  العكس ذلك أن  
حدا، ومنه فإن للطرف الذي تمسك ضده بالقرينة أن يثبت عكسها،ومنه نستنتج أن القرينة  
القانونية البسيطة هي تلك القرينة التي نص عليها المشرع، لكن أعطى لصاحب المصلحة  

كانت   طالما  الوسائل  بكافة  عكسها  العقل هذإثبات  مع  تتفق  مشروعة  الوسائل     ه 
 2المنطق. و 

 ثانيا : القرائن القضائية 

 تعريفها  -1

المطروحة    الدعوى  ظروف  من  القاضي  يستخلصها  مباشر  غير  دليل  القضائية  القرائن 
ثابتة   و  واقعة  معلومة  واقعة مجهولة من  استنباط حكم   خلال  تكون من    3أمامه ، و 

ويقتنع بها القاضي لدلالتها كما في حالة وجود بصمات أصابع المتهم في مسرح الجريمة  
للجريمة.و  ارتكابه  على  مست   دلالة  إلى  القرائن  تمحيصها ترقى  له  فالقاضي   ، الدليل     وى 

سبيل  و  على  ليست  هي  و   ، للقاضي  نسبة  القضائية  بالقرائن  سميت  و   ، قيمتها  تقدير 
الحصر فالقاضي هو من يستنبط الواقعة المجهولة تبعا للواقعة المعلومة متى كانت تؤذي  

 .  4إليها بالضرورة و بحكم اللزوم 

 

 
  2010احسن بوسقيعة ، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، د ط ن منشورات بيرتي ، الجزائر ،  1

 . 198ص
 

 2 محمد علي سكيكر ، مرجع سابق ، ص186. 
3عاسية زروقي ،" حجية الإثبات بالقرائن في المادة الجزائية و قيمتها القانونية " ، مجلة البحوث في الحقوق و العلوم  

 السياسية المجلد  03 ، العدد 02 ، 2018 ، ص 161. 
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 عناصرها -2

الركن   هما  و  منهما  بد  لا  ركنين  أو  عنصرين  القضائية  للقرينة  أن  الفقه  أغلب  يجمع 
 المادي و الركن المعنوي. 

 الركن المادي  -أ
واقعة    لاستنباط  أساسا  تتخذ   ، ثابتة  و  معلومة  واقعة  وجود  في  المادي  الركن  يتمثل 

مجهولة من أخرى معلومة ، و إذا كانت القرينة تنفي من تقررت لمصلحته عبئ الإثبات  
ذلك كونها تنقل عبئ الإثبات من واقعة لأخرى ، إلا أنه استلزم إثبات الواقعة التي تقوم  

ه فإن الركن المادي يكتمل أساسا من ثبوت واقعة معينة ، وقيام من  عليها القرينة ، وعلي 
تقررت لمصلحته القرينة لإثبات هذه الواقعة و إثبات تحققها و قيام الأمر الذي يستخلص  

. إذ لا بد أن تكون ثابتة لتكون  1منه ثبوت واقعة أخرى مستندة إلى ثبوت واقعة أصلية  
مجهول من معلوم، فإذا كانت هذه الواقعة محتملة غير  دليلا ذلك أن القرينة هي استنباط  

 2ثابتة فإنها لا تصلح لتكون مصدرا للاستنباط. 

 الركن المعنوي   -ب

الثابتة   المعلومة  الواقعة  من  المجهولة  الواقعة  استنباط  عملية  في  المعنوي  الركن  يتمثل 
رينة، و الاستنباط هو  بحكم بات فالاستنباط الذي يقوم به المشرع يكون الركن المعنوي للق

استخراج النتيجة من مقدمتها بعض الافتراض بصحتها، أو هي النتيجة التي تم التوصل  
إليها من الواقعة الثابتة. وحتى نكون أمام عملية استنباط   يجب أن تكون واقعة معلومة    

 3و واقعة مستنبطة.

 

 

 

 1زوزوهدى ، مرجع سابق ، ص  11 . 
 2العربي شحط عبد القادر ، مرجع سابق ، ص 158. 

 3زروقي عايسة ، مرجع سابق ، ص 163. 
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 الفرع الثالث

 حجية القرائن في الإثبات

ا        هذا  و  خصصنا  الفقهاء  لأراء  بالنسبة  الإثبات  في  القرائن  لحجية  للتطرق  لفصل 
 بالنسبة للمشرع الجزائري و القضاء ، و هذا ما سنحاول إبرازه في شكل عناوين عريضة.  

 أولا : موقف الفقه  

القرائن طريق        أن  البعض  القرائن في الإثبات حيث يرى  الفقهاء حول حجية  اختلف 
من طرق الإثبات يجوز للقاضي  من أدلة تقديره و تمحيصه ، و قد دعموا موقفهم بحجة  
أن مبدأ حرية الإثبات يسمح باختيار أي دليل يراه منتجا في الدعوى، و أن مبدأ الاقتناع  

الذي   للقاضي  اقتناعه  الشخصي  للقاضي أن يستمد  الحر يخول  يقوم عليه مبدأ الإثبات 
القرائن  على  الاستناد  يجوز  لا  بأنه  دفعوا  فقد  المعارض  الفقه  رأي  أما   . دليل  أي  من 
وحدها  في الإثبات لأنها دليل غير مباشر فهي عملية استخلاص و استنتاج و بالتالي 

الفقه رجع أن القرائن القضائية من أدلة    يتطلب إسناد أدلة أخرى لتدعيمها .إلا ان أغلب 
 1الإثبات الأصلية و يجوز الاعتماد عليها وحدها . 

 ثانيا : موقف التشريع و القضاء من الإثبات بالقرائن  

 موقف التشريع  -1

لحرية        متروكة  الأخرى  الإثبات  عناصر  كسائر  القرائن  الجزائري  المشرع  اعتبر 
لت  للقاضي الجزائي ،  القاضي سواء لاختيارها أو  قديرها تطبيقا لمبدأ  الاقتناع الشخصي 

المادة   الجزائري حسب نص  المشرع  الحرية في    212فقد منح  الجزائي  للقاضي  إ ج  ق 
 تكوين قناعته من أي دليل يطرح أمامه من طرف الخصوم أو من طرفه ، و منه فالقرائن 

 . شأنها شأن عناصر الإثبات الأخرى 

 

 
 مرجع نفسه ، 166-164. 1 
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 القضاء موقف  -2

أما  موقف القضاء الجزائري فكان نسبيا اتجاهها حيث اعتبرها كغيرها من الأدلة ، لكن   
بذلك قام   العام باعتبار أن المشرع مصدرها  و  بالنظام  المتعلقة  القانونية  القرائن  استثنى 
بصياغة الدليل القانوني في قاعدة محددة و بالتالي فالقاضي ملزم بها و منه يقتصر دوره 

 1لى التأكد من توافر الشروط التي استلزم المشرع للأخذ بالقرينة من عدمه . ع

 

 1مرجع نفسه ،  ص ص   166- 167. 
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 الخاتمة: 

ا  قانون  في  الإثبات  حرية  مبدأ  لموضوع  دراستنا  الهدف  بعد  كان  والتي  الجزائية  لإجراءات 
الجزائية  المسائل  في  الإثبات  طرق  معرفة  وكذا  الحرية  لهاته  تعريف  وضع  منها    الأساسي 

 الأساسية فمبدأ حرية الإثبات هو أحد أهم المبادئ  ،  الواردة على هذا المبدأ  الاستثناءاتوكذا  
الماد لنص  وبالرجوع  الجزائي  الإثبات  نظام  عليها  يقوم  الإجراءات   212التي  قانون  من 

إثباته للجرائم وسعيه للوصول إلى  القاضي الجزائي ليس ملزما وفي إطار  الجزائية نجد أن 
  الاستعانة في    معين فالقاضي له الحريةائل الإثبات بترتيب أو بتدرج  بوس  الاستعانةالحقيقة  

مقيد بوسائل معينة، ويمكن له أن يختار أي وسيلة إثبات    فة وسائل الإثبات أي أنه غير بكا
 أو خبرة أو محرر أو غيرها من وسائل الإثبات.   اعترافسواء كانت شهادة أو  

يقتصر عليه وحده، وإنما هو مبدأ   كما أن سلطة القاضي الجزائي في قبول جميع الأدلة لا
فالنيابة   القاضي فهو كذلك يشمل كل من سلطة الإدعاء والمتهم،  أنه يشمل  إلى  بالإضافة 

وبصفتها   المكلفة  العامة  ل   ثباتالإ   بعبءالجهة  الإثبات يكون  طرق  بكل  التهمة  إثبات    ها 
 ثبات. والمتهم يدفع عن نفسه التهمة والوقائع التي تنسب إليه بكل وسائل الإ 

  الحرية الممنوحة للقاضي في الإثبات  ليست مطلقة يطبقها القاضي كيفما يشاء أن    إلا      
حيث قيد المشرع هاته الحرية في جرائم معينة أورد طرق إثباتها    استثناءاتبل وردت عليها  

الزنا لجريمة  بالنسبة  الحال  هو  كم  وسلامة    والتي  مسبقا  بأمن  الماسة  الجرائم  من  تعد 
المادة  الأسرةو  المادة  339التي نص على عقابها في  العقوبات ونصت  قانون  من    341من 

القانون  إثباتها    نفس  طرق  الحصعلى  سبيل  بالزنا  رعلى  تلبس  قضائي  -من     -وإقرار 
 كتابي.  اعتراف

وجريمة السياقة في حالة سكر من الجرائم التي حدد المشرع فيها طرق إثباتها بأدلة خاصة و  
رات في الدم، و لإثبات هذه غ في الألف من الكحول أو المخد0.10مسبقة وهي توافر بين  

الخبرة  وقبل  الخبرة،  إلى  اللّجوء  من  لابد  ز   النسبة  لعملية  فيه  المشتبه  الهواء.  إخضاع  فر 
  الإجراءات أمر ضروري لا اختياري   إثبات الجريمة، وإتباعهذه الإجراءات لا يمكن    وبدون 

كذلك  الاستثناء  خل في  رية الإثبات لتد وهذا ما يجعل هذه الجريمة تخرج من دائرة جرائم ح 
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أدلة الإثبات كما هو الحال  فقد قيد المشرع   التي لها حجية  كذلك بعض  بالنسبة للمحاضر 
ا لحين  حجية  لها  التي  تلك  أو  إثبات عكسها،  حين  القرائن لط إلى  وكذلك  بالتزوير  فيها  عن 

القضائية   والقرائن  و التي ينص عليها المشرع في نص القانون،  القانونية البسيطة و القاطعة
 القاضي يستنتجها من الوقائع السابقة. اختصاصالتي تكون من 

 ائج: النت

لإثبات في المسائل الجزائية  واد الجزائية يعتبر قاعدة مهمة  لإن مبدأ حرية الإثبات في الم-
كأ الإثبات  بحرية  أخد  الجزائري  و فالمشرع  الإتهامي،  بالنظام  متأثر  عام  الأدلة    صل  نظام 

 .  التنقيبي بالنظام  أجد  وكاستثناءالقانونية ، 

من قانون الإجراءات الجزائية مع أن القانون      212المادة    لم يطرأ أي تعديل على المادة  - 
 .   دأ بقي ثابتالعديد من التغييرات إلا أن هذا المب حصلت عليه

إلى    - للوصول  تسهيلا  وذلك  والوسائل  الطرق  بكافة  الإثبات  في  الحرية  المشرع  ترك  لقد 
 لحقوق وحريات الأفراد. ماية  الحقيقة ، وضمانا لمحاكمة عادلة وح 

في إثبات بعض الجرائم لمساسها بحرمة  وأمن    الاستثناءاتوضع المشرع مجموعة من    -
ممتلكات الخاصة بالأفراد كجريمة السياقة اللأرواح و    وسلامة  كجريمة الزنا،  وسلامة الأسرة  
 في حالة سكر. 

ال  - تقدير  مقيد  في  القاضي  سلطة  ضمببعض   شرع  وذلك  ت الأدلة  لعدم  والسعي  انا  عسفهم، 
 لتحقيق قضاء عادل. 

المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الإثبات  أحد أهم    واعتبرهأقر المشرع مبدأ حرية الإثبات    -
 بتطور   يتفاجئ  مافتئتعرض على القضاء الذي    لك بسبب نوعية الجرائم التيالجزائي و ذ

هذه  الإجرامية   الدهنيات وراء  تقف  من    فكان    الجرائم    التي  في    الأخذلابد  الحرية  بنظام 
 الإثبات. 
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 : الاقتراحات

الجزائي  - الإثبات  يخص  ما  في  صريحة  مواد  إدراج  المشرع  على  القاضي نقترح  أن  بما 
 الجزائي يحكمه ضميره يستلزم وضع رقابة عليه ضمانا لعدم تعسفه . 

     . الأدلة   سلطة القاضي في الإثبات وتقدير حبذا لو أن المشرع حدد-

وسع في مجال  لرقابة أ حرية أكبر للقاضي مع إخضاعه  شرع أعطىم من الأحسن لو أن ال-
 الحقيقة. تقدير الأدلة ضمانا  للوصول إلى 

و التي قيد فيها القاضي حرية  لجرائم المستثناة  حدد في نص صريح ا حبذا لو أن المشرع   -
 ت. في إستعمال أدلة الإثباالقاضي حرية 

 ضرورة تسبيب حكم القاضي بما أن حريته لا تخضع لرقابة . -
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 القرآن الكريم-1

 الدستور  -2

  1442محرم    24المؤرخ في    15-20رقم    المعدل و المتمم بموجب الامر   2020دستور  
 . 54، الجريدة الرسمية العدد 2020سبتمبر  15الموافق ل 

 النصوص القانونية -3

في    155-66القانون  - ل  1386صفر    18المؤرخ  المتضمن    1966يونيو    08الموافق 
أوث    30المؤرخ في    03-20  مر رقمجزائية المعدل و المتمم بموجب الأال  الإجراءاتقانون  
 حياء . المتضمن الوقاية من عصابات الأ 2020

في    03-83القانون - الثاني    27المؤرخ  ل  1403ربيع  النتعلق    1983فيفري    8الموافق 
 . 06بحماية البيئة، الجريدة الرسمية العدد 

ئة  ن المتعلق بحماية البي   2003جويلية    19الموافق ل    1424المؤرخ في    10-03القانون  -
 . 43طار التنمية المستدامة في القانون الجزائري ، الجريدة الرسمية العدد  في إ

تعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ،  الم  2009فيفري    15المؤرخ في    03-09القانون  -
 . 2004، 15الجريدة الرسمية العدد

الضمان ق بالتزامات المكلفين ب المتعل  1983جويلية    02الصادر بتاريخ    14-83القانون  -
 . 1983جتماعي ، الجريدة الرسمية الإ



المؤرخ في    1972الجريدة الرسمية    2004نوفمبر  10الصادر بتاريخ    17-04القانون رقم  -
  05-17رقم    الأمرأوت المعدل و المتمم بموجب    19الموافق ل  1427  الأولجمادى    29

 المتعلق بلجان تعليق رخص السياقة.

المتمم بموجب الامر رقم    1966يونيو    08ؤرخ في  الم  156-55القانون رقم  - المعدل و 
 المتضمن قانون العقوبات .  14-21

 القرارات   -4

رقم  - في    525091القرار  ،  2010-  01-07المؤرخ  الجزائية  الغرفة  العليا  المحكمة   ،
 . 2012الجريدة الرسمية العدد 

 ولى ا الغرفة الجزائية الأالمحكمة العلي  1982-01-05الصادر بتاريخ  25814القرار رقم -

 ولى . كمة العليا ، الغرفة الجزائية الأ المح 14380القرار رقم  -

رقم  - في    52013القرار  الثانية    1988-09-20المؤرخ  الجزائية  الغرفة  العليا  المحكمة 
 . 1990،   02الجريدة الرسمية ، العدد  

 ثانيا : المراجع 

 باللغة العربيةالكتب  -1

 أحمد فتحي سرور ، الوسيط في شرح القانون المدني ، نظرية الالتزام بوجه عام -

 . 1998، بيروت ن لبنان ،   3أثار الالتزام ، الطبعة -الالتزام 

، دار    10، الطبعة    1،الجزء  أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية-
 .  2016النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 



، ديوان المطبوعات الجامعية    1جراءات الجزائية ، الجزء  شوقي الشلقاني ، مبادئ الإ   أحمد -
 .  2010الجزائر ، 

الطبعة  -  ، الجنائي  الحكم  و  الجنائي  الإثبات   ، المراغي  اللإه  القومي    1أحمد  المركز   ،
 للإصدارات القانونية، القاهرة ، مصر . 

للقاضي الجزائي ، دراسة تحليلية    لاقتناع الذاتيبا الإثبات الحر     أغليس بوزيد ، تلازم مبدأ-
مقارنة بين القانون الجزائري و القانون المصري و بعض القوانين العربية ، د ط، دار الهدى  

 . 2010للنشر و التوزيع ، الجزائر ،

مقارنة  - فقهية  دراسة  الإسلامي،  الجنائي  الفقه  في  الإثبات  نظرية  بهنسي،  فتحي  أحمد 
 ، دار الشروق، القاهرة، مصر، دون تاريخ نشر. 5طإسلامية ، 

 . 2009أحمد غاي، الوجيز في تنظيم الشرطة القضائية،د ط، دار هومه ،الجزائر، -

الفقه  - في ضوء  الجمركية   المنازعات  بوسقيعة،  دار    والاجتهادأحسن  ط،  د   ، القضائي 
 . 1997الحكمة للنشر والتوزيع، سوق أهراس، الجزائر، 

القضائية، دأحسن بوسقيع- الممارسة  ط، منشورات    ة، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء 
 .  2010بيرتي، الجزائر

 والاجتهادنبيل صقر، الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه العربي شحط عبد القادر،   -
 . 2006القضائي، دط، دار الهدى، الجزائر، 

الجزائية،  - المواد  في  الاعتراف  العيد،  جبل  تلمسان    بن  الجامعي،  النشر  دار  دط، 
 . 2020الجزائر،

ال- دار  الجنائية،  الإجراءات  نظم  ثروت،  الإسكندريةجلال  للنشر،  الجديدة،    جامعة 
 . 1997مصر،



ه حسن محمود عبد الدايم، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات دراسة مقارنة في الفق-
 ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر.   الإسلامي والقانون الوضعي، د

خالد عبد العظيم أبو غاية، مدى حجية الشهادة والقرائن وضوابط شرعيتها في الإثبات، د  -
 . 2013ط، دار الفكر الجامعي، مصر،  

مدير   - للجمارك،  العامة  المديرية  الجمركية،  الجرائم  معاينة  في  الجمركي  التكوين  دليل  ية 
 . 2012جانفي

،ط  - الإثبات  ـأدلة  الهواري،  محمد  محمود  منصورة،  1شعبان  والقانون،  الفكر  دار    ليبيا، 
2012 . 

زين  - منشورة  ط،  ،د  الجزائي  الإثبات  في  الوراثية  البصمة  ،حجية  سامي  عادل  صفاء 
 ت ن .  الحقوقية ، دب ن ، د 

د لإثبات الجنائي ، دراسة مقارنة  ورها في اعبد الحكيم ذنون الغزالي ، القرائن الجنائية و د -
 . 2009ط ، الإسكندرية ، مصر ،

بجاية  - الرحمان  عبد  جامعة   ، الجزائية  الإجراءت  في  محاضرات   ، خليفي  الرحمان  عبد 
2017 . 

عبادة قادة ، دور القضاء الجزائري في حماية البيئة ، الجزء الثاني ، الجانب الإجرائي ،د  -
 ائر د ت ن . ط ، دار هومه ، الجز 

عبد العزيز سعد الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري ،د ط ، الشريكة الوطنية  -
 . 1982الجزائر ،

 عمر زودة، الإثبات في المواد الجزائية ، دار هومه ، الجزائر ، د ت ن . -



لشريعة  لمقارن و امروك نصر الدين ،الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون ا-
 . 2003سة مقارنة ، د ط ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الجزائر ن الإسلامية ، درا

   2محمد مروان ، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري ، الجزء -

 . 1999د ط ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

أدلة الإثبات الجنائية )القرائن ، المحررات و المعاينة( ط  محمد أحمد محمود ، الوجيز في  -
 . 2002، المكتب الفني للإصدارات القانونية ، د ب ن ،  1

 ، بيروت ، لبنان .  1محمد زكي أبو عامر ، الإجراءات الجنائية ، ط -
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 ، دار هومه، الجزائر ، د ت ن .   6، ط   الجنائي

يكر ، تحقيق الدعوى الجنائية و إثباتها في ضوء التشريع الفقه و القضاء د محمد علي سك-
 . 2011ط ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، مصر ، 

زوزو هدى الإثبات الجنائي ، الإثبات بالقرائن في المواد الجزائية و المدنية ، دراسة مقارنة  -
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 الملخص:

على ضوء ما تم تقديمه نخلص إلى أن مبدأ حرية الإثبات في قانون الإجراءات الجزائية         
قاعدة مهمة وثابتة والتي تنص على أن الإثبات يكون بكافة الوسائل والطرق لجميع أطراف 

أن الإثبات في المسائل الجزائية يتعلق بوقائع مادية لا يصلح لإثباتها تحديد    باعتبارالخصومة  
مجموعة من القواعد التشريعية مسبقا، لإيجاد شروط صحة الدليل وكفاية الحكم فالنيابة العامة  

نفسه بكل    اتهامكسلطة   التهمة عن  التهمة بكل طرق الإثبات وللمتهم دفع  إثبات  يكون لها 
الطرق وللقاضي الحرية في إجراء التحقيق والبحث في الأدلة المقدمة له من أطراف الخصومة 

يطبقها القاضي   مطلقةليست    يةإلا أن هاته الحر جلسة حتى يستقر يقينه ويصدر حكمه .  في ال
مة الزنا من  كيفما يشاء فهناك جرائم قيد فيها المشرع إثباتها نظرا لخصوصية تلك الجرام جري 

  ت قيد  تؤثر بشكل سيئ ومباشر على الأسرة التي هي أساس قيام المجتمع حيث  الجرائم التي
إثباتهافيها وسائل م  المادة  وتم  عينة من أجل  الحصر في نص  من   341ذكرها على سبيل 

الإقرار القضائي( وكذا جريمة السياقة   - الإقرار الكتابي  – قانون العقوبات وهي ) التلبس بالزنا  
والتي يتطلب    في حالة سكر فهي من الجرائم الخطيرة التي تمس أرواح وممتلكات الأشخاص

عن وجود نسبة الكحول لذى السائق أو مرافقه ،وكذا أوردت بعض    إثباتها تحرير خبرة طبية 
أدلة الإثبات بخصوصية في الإثبات كالمحاضر والقرائن والتي تعتبر قيد من القيود على حرية  
 القاضي في تقدير الدليل فالقاضي لايصل لمرحلة الإقتناع الخاص إلا أنه يأخد بهذه الأدلة.  
 


